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مقدمة الدراسة
في عصرٍ تتسارع فيه المتغيرات الاقتصادية والإدارية، وتتصاعد متطلبات الشفافية والمساءلة داخل القطاع الحكومي، باتت مؤسسات الدولة مطالَبة بتبني أُطرٍ فعّالة للحوكمة المؤسسية تحقق الاستخدام الرشيد للموارد، وتُعزّز من ثقة المواطنين في الأجهزة الحكومية. لذا تسعى الحكومات إلى توفير بيئة حكمٍ رشيد ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة وصنع القرار. وفي هذا السياق، تبرز الحوكمة المؤسسية كأحد أهم الركائز الداعمة لتحقيق هذه الأهداف، إذ تمثل الإطار الذي يُنظّم العلاقات بين مختلف الأطراف داخل المؤسسة ويضمن ممارسة السلطة بأسلوب عادل ومسؤول، بما يحقق الكفاءة في الأداء المؤسسي ويعزز ثقة أصحاب المصلحة (Almashhadani & Almashhadani, 2022). وفي الأجهزة الحكومية، تزداد أهمية الحوكمة المؤسسية لما لها من دورٍ مباشر في تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد العامة، ومكافحة الفساد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين (كراز، 2020؛ Dounya & Mbarek, 2021).
غير أن تحقيق الحوكمة المؤسسية لا يمكن أن يتم بمعزل عن وجود نظم رقابية داخلية فعّالة تمكّن المؤسسات من ضبط أدائها ومراقبة التزامها بالأنظمة والتعليمات. فالرقابة الداخلية تمثل مظلةً شاملة تضم خمس مكونات أساسية وفقاً لإطار لجنة (COSO): بيئة الرقابة، وتقييم المخاطر، وأنشطة الرقابة، والمعلومات والتواصل، والمتابعة والتقييم. ويُعد هذا الإطار أحد أكثر النماذج استخداماً عالمياً لقياس فعالية أنظمة الرقابة الداخلية (البان، 2023). وتُعد فعالية هذه المكونات مجتمعة مؤشراً على كفاءة الرقابة الداخلية التي تُعرف بأنها مدى قدرة النظام الرقابي على تحقيق أهدافه في ضمان الامتثال، وإدارة المخاطر، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية (Mohamed, 2020).
وفي السياق الحكومي، تُعد العلاقة بين هذين المفهومين أكثر تعقيداً نظراً لتعدد مستويات المساءلة وتداخل الاختصاصات، مما يجعل كفاءة الرقابة الداخلية عاملاً محورياً في تمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بالأنظمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق الأهداف العامة للدولة. كما أن فعالية هذه الرقابة تُسهم في الحد من المخاطر المالية والإدارية، وتعزز ثقة المجتمع في الأداء الحكومي (وهاب وآخرون، 2022؛ Kiprop et al., (2025; Bannerman et al., 2022)
وفي ضوء التحولات التنظيمية والإدارية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، تتجه الأجهزة الحكومية بالمملكة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية وترسيخ ممارسات الرقابة الفعالة لضمان تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الإنفاق العام (مجلس الوزراء، 2024). كما أشارت دراسة (الرحيمان وبوهيا، 2025) أن المراجع الداخلي في القطاع العام السعودي يؤدّي دورًا مُهمًا في تطوير فعالية وكفاءة بيئة الرقابة الداخلية، والتي تنعكس في دوره على تطبيق آليات الحوكمة بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
وعليه، تأتي هذه الدراسة لتُسهم في قياس كفاءة الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم، وتحديد أثرها في تحقيق مبادئ الحوكمة المؤسسية. إذ تسعى إلى بناء تصور علمي دقيق حول العلاقة بين كفاءة مكونات نظام الرقابة الداخلية (كمتغير مستقل) ومدى تحقيق الحوكمة المؤسسية (كمتغير تابع)، وذلك في إطارٍ ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في المحاسبة والمراجعة، ويخدم تطلعات التطوير المؤسسي في القطاع الحكومي السعودي.
 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
تُعد الحوكمة المؤسسية في القطاع الحكومي من أبرز القضايا التي حظيت باهتمام متزايد خلال العقدين الأخيرين، في ظل ما تواجهه الإدارات العامة من ضغوط نحو تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين الأداء المؤسسي. وتؤكد الدراسات أن وجود نظام رقابة داخلية فعّال يمثل أحد أهم المتطلبات لتحقيق الحوكمة المؤسسية، إذ يُسهم في ضبط العمليات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل فرص الفساد الإداري والمالي (Manginte, 2024; Laid, 2025). غير أن الإشكالية الجوهرية تكمن في مدى كفاءة هذه النظم الرقابية في التطبيق العملي داخل الأجهزة الحكومية، خاصة في الدول النامية التي لا تزال تواجه تحديات مؤسسية وهيكلية تحد من تفعيل مبادئ الحوكمة بشكل كامل (الهادي ودبي، 2020؛ Waheduzzaman, 2019).
وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن كفاءة الرقابة الداخلية تُعد أحد المحددات الجوهرية لفعالية الحوكمة المؤسسية. فالإطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن لجنة COSO يوضّح أن تحقيق الأهداف التنظيمية، بما في ذلك الشفافية والمساءلة، يعتمد على مدى كفاءة النظام الرقابي في إدارة المخاطر وضمان الامتثال وتحقيق النتائج المرجوّة (COSO, 2013). كما تؤكد دراسات أخرى أن ضعف أنظمة الرقابة الداخلية يؤدي إلى ضعف الالتزام بمبادئ الحوكمة، مما ينعكس سلباً على الأداء المؤسسي العام، خاصة في المؤسسات الحكومية التي تعتمد على الموازنات العامة في تمويلها (Boufounou et al., 2024; Xucui, 2020).
وعلى صعيد المملكة العربية السعودية، تزايد الاهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في الأجهزة الحكومية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، التي جعلت من النزاهة، والشفافية، والحوكمة الرشيدة مرتكزات أساسية للإصلاح الإداري وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وقد صدرت عدة لوائح وتعليمات لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والمراجعة في القطاع الحكومي، منها ما أقرته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) والديوان العام للمحاسبة، بهدف تطوير أدوات الحوكمة ومتابعة الأداء الحكومي (مجلس الوزراء، 2024). ومع ذلك، ما تزال هناك فجوة معرفية وتطبيقية تتعلق بقياس مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية القائمة، ومدى انعكاسها الفعلي على تحقيق الحوكمة المؤسسية، خصوصاً في المستويات التنفيذية داخل الإدارات الحكومية (Ismail et al., 2023).
لذا، تتمحور مشكلة الدراسة في التساؤل المركزي الآتي:
إلى أي مدى تسهم كفاءة الرقابة الداخلية في تحقيق الحوكمة المؤسسية في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم؟
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية:
1. ما مستوى كفاءة نظام الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم عبر مكوناته الخمسة (بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، المعلومات والتواصل، المراقبة والمتابعة)؟
2. ما مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية (الشفافية، المساءلة، العدالة، المسؤولية، مكافحة الفساد) في تلك الأجهزة؟
3. ما طبيعة العلاقة بين كفاءة الرقابة الداخلية وتحقيق الحوكمة المؤسسية في الأجهزة الحكومية بالمنطقة؟

 أهمية الدراسة: 
1) الأهمية النظرية:
تنبع الأهمية النظرية لهذه الدراسة من كونها تُسهم في إثراء الأدبيات العلمية في مجال المحاسبة والمراجعة الحكومية، من خلال تناولها للعلاقة بين كفاءة الرقابة الداخلية وتحقيق الحوكمة المؤسسية في الأجهزة الحكومية السعودية، وهو مجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من البحث والتأصيل في البيئة العربية والخليجية. كما تُضيف الدراسة منظوراً علمياً متكاملاً يربط بين مكونات نظام الرقابة الداخلية وفق نموذج COSO ومبادئ الحوكمة المؤسسية، مما يساعد على بناء إطار نظري يوضح كيف يمكن للرقابة الداخلية أن تكون أداة فاعلة في تفعيل الشفافية والمساءلة والعدالة داخل القطاع الحكومي. وإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الدراسة فرصة لفهم أعمق لدور كفاءة النظام الرقابي كمتغير تفسيري يؤثر في مستوى الحوكمة المؤسسية، وهو ما يسهم في تطوير النماذج النظرية التي تتناول الأداء المؤسسي في بيئات العمل الحكومية.
2) الأهمية التطبيقية:
تتجسد الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة في القيمة العملية للنتائج المتوقعة لها، إذ يُمكن أن تُسهم في تحسين ممارسات الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم، ومن ثم في باقي مناطق المملكة، من خلال تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الرقابي القائم واقتراح سبل تطويره بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة المؤسسية. كما يمكن لصنّاع القرار في الأجهزة الحكومية والجهات الرقابية الاستفادة من مخرجات الدراسة في تعزيز فعالية السياسات والإجراءات الرقابية، وتطوير آليات المتابعة والتقويم، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. وبذلك، تسعى الدراسة إلى أن تكون أداة عملية داعمة لتطوير الحوكمة الرشيدة في القطاع الحكومي السعودي، من خلال تقديم نموذج تطبيقي يمكن الاستفادة منه في بناء أنظمة رقابية أكثر كفاءة وعدالة وشفافية.

 أهداف الدراسة
في ضوء مشكلة الدراسة، يتمثل الهدف الرئيس لها في التعرف على مدى إسهام كفاءة الرقابة الداخلية في تحقيق الحوكمة المؤسسية في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم.
ويشتق من هذا الهدف الرئيس، الأهداف الفرعية التالية:
1. التعرف على مستوى كفاءة نظام الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم من خلال تحليل مكوناته الخمسة (بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، المعلومات والتواصل، المراقبة والمتابعة).
2. قياس مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية (الشفافية، المساءلة، العدالة، المسؤولية، ومكافحة الفساد) في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم، وربطها بممارسات العمل الرقابي السائدة.
3. تحليل وتحديد العلاقة بين كفاءة الرقابة الداخلية وتحقيق الحوكمة المؤسسية في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم.
4. اقتراح مجموعة من التوصيات العملية لتحسين كفاءة الرقابة الداخلية وتعزيز الحوكمة المؤسسية في الأجهزة الحكومية بالقصيم استناداً إلى نتائج التحليل الميداني للدراسة.
 فرضيات الدراسة
في ضوء أهداف الدراسة وتساؤلاتها، يمكن صياغة فرضيات الدراسة على النحو الآتي:
الفرضية الرئيسية:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) بين كفاءة نظام الرقابة الداخلية (بمكوناته المختلفة) وتحقيق الحوكمة المؤسسية (بمبادئها المختلفة) في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم.
ويشتق من هذه الفرضية الرئيسية، الفرضيات الفرعية التالية:
1. توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) بين مكونات نظام الرقابة الداخلية (بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، المعلومات والتواصل، المراقبة والمتابعة) في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم.
2. يوجد مستوى مرتفع ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) في تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية (الشفافية، المساءلة، العدالة، المسؤولية، مكافحة الفساد) في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم.
3. توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) بين كفاءة نظام الرقابة الداخلية بمكوناته الخمسة وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم.
 نموذج الدراسة
يمكن توضيح النموذج الخاص بهذه الدراسة من خلال الشكل التالي:

المتغير التابع 
الحوكمة المؤسسية
· الشفافية
· المساءلة
· العدالة
· المسؤولية
· مكافحة الفساد
المتغير المستقل 
كفاءة الرقابة الداخلية
· بيئة الرقابة
· تقييم المخاطر
· الأنشطة الرقابية
· المعلومات والتواصل
· المراقبة والمتابعة

 










حدود الدراسة
· الحدود المكانية:
· تُجرى هذه الدراسة في نطاق منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وهي إحدى المناطق الإدارية الرئيسة التي تضم عدداً من الأجهزة الحكومية التنفيذية والخدمية والتنظيمية. وتشمل الحدود المكانية الأجهزة الحكومية الواقعة ضمن النطاق الإداري للمنطقة، مثل إمارة منطقة القصيم، البلديات، مديريات الوزارات، الهيئات العامة، والمؤسسات الحكومية الفرعية التابعة لها. ويأتي اختيار منطقة القصيم نظراً لما تشهده من تطور إداري وتنظيمي متسارع في ظل رؤية المملكة 2030، مما يجعلها بيئة مناسبة لدراسة العلاقة بين كفاءة نظم الرقابة الداخلية ومستوى الحوكمة المؤسسية في القطاع الحكومي. 
· الحدود الزمانية:
تُغطّي الدراسة الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2025 2026، وهي الفترة التي سيتم خلالها تنفيذ الدراسة الميدانية وجمع البيانات وتحليلها. وتمثل هذه المدة مرحلة نشطة في مسار التحول المؤسسي في الأجهزة الحكومية السعودية، حيث يجري العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية وتعزيز فعالية نظم الرقابة الداخلية ضمن برامج الإصلاح الإداري. كما أن اقتصار الدراسة على هذه الفترة الزمنية يتيح رصد الوضع الراهن لتلك الأجهزة في ضوء المستجدات التنظيمية والتشريعية التي أطلقتها الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة.
· الحدود البشرية:
تقتصر الدراسة على العاملين في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم ممّن يشغلون مناصب إشرافية أو تنفيذية في الإدارات ذات العلاقة بممارسات الرقابة الداخلية أو تطبيق الحوكمة المؤسسية، مثل إدارات المراجعة الداخلية، المالية، التخطيط والمتابعة، المخاطر، الموارد البشرية، والإدارات القانونية. ويشمل ذلك المستويات الإدارية المختلفة (العليا، والوسطى، والتنفيذية)، بما يضمن تمثيلاً شاملاً لوجهات النظر داخل المنظومة الحكومية. هذا ولا تشمل الدراسة العاملين في القطاع الخاص أو المؤسسات شبه الحكومية، إذ تركز حصراً على الأجهزة الحكومية الخاضعة للإدارة العامة في المنطقة. 
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية
تتمثل مصطلحات الدراسة في المصطلحات التالية، موضحا تعريفاتها الإجرائية:
أولاً: الرقابة الداخلية 
تُعرَّف الرقابة الداخلية وفقاً لإطار لجنة (COSO) بأنها: عملية ينفذها مجلس الإدارة والإدارة والعاملون في المنشأة، وتهدف إلى توفير تأكيد معقول بشأن تحقيق الأهداف المتعلقة بفعالية وكفاءة العمليات، وموثوقية التقارير المالية، والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، وتتمثل أهم مكوناتها في بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، المعلومات والتواصل، المراقبة والمتابعة (COSO, 2013).
كما يعرف الباحثون نظام الرقابة الداخلية بأنه عبارة عن منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات المصممة والطرق التي تتبناها الإدارة لمساعدتها في تحقيق الأهداف الإدارية وضمان التنفيذ الفعلي اللازم للعمليات بما في ذلك الالتزام بالسياسات الإدارية، والاحتفاظ بالموارد (حماية الأصول)، واكتشاف ومنع الاحتيال والاخطاء واكتمال ودقة السجلات المحاسبية، بما يعمل على تقليل المخاطر التشغيلية والإدارية، وضمان نزاهة التقارير وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد (كراز، 2020).
أما عن التعريف الإجرائي لكفاءة الرقابة الداخلية في هذه الدراسة:
فيُقصد بها مدى كفاءة المكونات الخمسة لنظام الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم، والمتمثلة في: بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، نظم المعلومات والتواصل، والمتابعة والتقويم. وسيتم قياسها من خلال استبانة ميدانية تتضمن مؤشرات كمية تُظهر درجة فاعلية تطبيق هذه المكونات في الواقع العملي للأجهزة الحكومية.

ثانياً: الحوكمة المؤسسية
تُعرّف الحوكمة المؤسسية بأنها النظام الذي يتم من خلاله توجيه المؤسسات وإدارتها ومراقبتها لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة من أصحاب المصلحة، بما يضمن الشفافية والمساءلة والعدالة في الأداء المؤسسي (OECD, 2017). كما يُشير (Ahmad & Muslim, 2024) إلى أن الحوكمة المؤسسية هي مجموعة من القواعد والممارسات التي تضمن التزام الإدارة بمسؤولياتها تجاه أصحاب المصلحة بما يضمن توازن مصالح كافة الأطراف التي تتعامل مع المنشأة، وتحقيق الكفاءة في اتخاذ القرارات، والالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة والمسؤولية.
أما عن التعريف الإجرائي:
تُعرّف الحوكمة المؤسسية في هذه الدراسة بأنها الدرجة التي تحقق بها الأجهزة الحكومية في منطقة القصيم مبادئ الحوكمة الرئيسة المتمثلة في الشفافية، والمساءلة، والعدالة، والمسؤولية، ومكافحة الفساد. وسيتم قياسها من خلال استبانة ميدانية تُظهر مدى تطبيق تلك المبادئ في السياسات والإجراءات والعمليات الإدارية والمالية داخل الأجهزة الحكومية.
ثالثاً: الأجهزة الحكومية 
تُشير الأدبيات الإدارية إلى أن الأجهزة الحكومية هي الوحدات التنظيمية التي تمثل السلطة التنفيذية للدولة، والمسؤولة عن تنفيذ السياسات العامة وتقديم الخدمات للمواطنين، ضمن الإطار القانوني والتنظيمي الذي تحدده الحكومة المركزية. وتُعد هذه الأجهزة الأداة الأساسية لتحقيق أهداف الدولة من خلال التخطيط والتنفيذ والمتابعة لمختلف البرامج والخدمات العامة (Pierre & Peters, 2020).
أما عن التعريف الإجرائي في هذه الدراسة:
يقصد بالأجهزة الحكومية في سياق هذه الدراسة الجهات الإدارية والتنفيذية في منطقة القصيم التابعة للحكومة السعودية، والتي تمارس وظائفها في المجالات الخدمية والتنظيمية والرقابية. وتشمل هذه الأجهزة الوزارات، والإدارات العامة، والهيئات والمؤسسات الحكومية العاملة في المنطقة، والتي تمثل مجتمع الدراسة الذي تُطبَّق عليه أدوات البحث لجمع البيانات وتحليلها.
الفصل الثاني
الإطار النظري والدراسات السابقة
مفهوم الرقابة الداخلية Concept of Internal Control 
لقد تطورت الرقابة الداخلية على مر السنين حتى وصلت بنا إلى مفهوم حديث؛ حيث فرضت معظم البلدان على مؤسساتها وضع نظام رقابة خاص بها.(Mohamed, 2020, 401)  فالرقابة الداخلية   Internal Controlهي شبكة اتصال يتم من خلالها التحكم في أداء المؤسسة لضمان فعالية الأداء في المستقبل (Mohamed, 2020, 401). 
وقد ظهرت تعريفات عديدة لمفهوم الرقابة الداخلية وفق توجهات الباحثين والمنظرين ومجالاتهم المختلفة، ومن أهم تلك التعريفات ما ذكره وهاب وآخرون (2022، 83) بأن الرقابة الداخلية هي: مجموعة من الإجراءات المنهجية لتقويم مدى الترابط بين المعايير المحددة وبين النتائج أو المخرجات المحققة، وهي نشاط مستقل داخل المؤسسة لتقويم الأنشطة المؤسسية، المالية والإدارية وغيرها، وتقويم الكفاءة التشغيلية وتحديد عمليات الغش في المؤسسة.
ووفق تعريف منظمة الخبراء المحاسبين المعتمدين الفرنسية(OECCA) فإن الرقابة الداخلية هي: مجموعة من الضمانات والوسائل التي تهدف إلى حماية المؤسسة وتكفل الحفاظ على أصولها وتحسين النجاعة وجودة المعلومات من خلال تطبيق الإجراءات اللازمة (الهادي ودبي، 2024، 223). وفي تقريرها لعام 1949، حددت اللجنة التي شكلها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدينAmerican Institute of Certified Public Accountants (AICPA) الرقابة الداخلية بأنها: خطة التنظيم وجميع الأساليب والتدابير المنسقة المعتمدة داخل المؤسسة لحماية أصولها، والتحقق من دقة وموثوقية البيانات المحاسبية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية المقررة (Metlej, 2025, 13) . 
كما تشير الرقابة الداخلية  Internal controlإلى مجموعة السياسات والإجراءات والممارسات والهياكل التنظيمية المصممة لحماية أصول المؤسسة، وضمان سلامة المعلومات المالية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح(Espinosa-Jaramillo, 2024, 2). 
ومن منظور البان (2023، 249) فإن الرقابة الداخلية هي: مجموعة من الجهود المنظمة التي تتم عبر مختلف المستويات التنظيمية في المؤسسة، بهدف صياغة الأنظمة، وضبطها ومراقبتها ومعالجة وتقويم الثغرات. ووفق ما أشار إليه المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IAS رقم 400، تُعرف الرقابة الداخلية بأنها: أنظمة تتناول جميع السياسات والإجراءات المالية والإدارية التي تتبناها إدارة المؤسسة من أجل المساعدة في تحقيق أهدافها وضمان تحقيق كفاءة الوحدة، فضلاً عن الامتثال للسياسات الإدارية وحماية أصول الوحدة ومنع واكتشاف الاحتيال والأخطاء، دقة واكتمال السجلات المحاسبية وتوفير المعلومات الموثوقة في الوقت المناسب(Hashim, 2025, 113).
ويشير تعريف معهد المراجعين الداخليين إلى أن الرقابة الداخلية هي: نشاط مستقل داخل المؤسسة يهدف إلى تقييم ودراسة مختلف الأنشطة في المؤسسة، ويشمل جميع العمليات المالية والإدارية ومدى الالتزام بالقوانين والتشريعات وتقييم الكفاءة التشغيلية، واكتشاف عمليات الاحتيال (محمد، 2025، 410). 
وفق ما ذكره هادي وآخرون (Hadi et al, 2025,69) فإن الرقابة الداخلية هي: طريقة منهجية من مجلس إدارة المؤسسة وإدارتها وموظفيها لتوفير ضمانات معقولة حول تحقيق الأهداف المتعلقة بالعمليات وإعداد التقارير المالية والامتثال للقوانين واللوائح، والتي تتكون من السياسات والإجراءات المصممة لإدارة المخاطر على جميع المستويات في المؤسسة.
ويؤكد تعريف الاتحاد الدولي للمحاسبة (International Federation of Accountants [IFAC])  على أن الرقابة الداخلية هي: مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تضعها المؤسسة لضمان تحقيق أهداف محددة، بما في ذلك الحفاظ على الأصول وحمايتها، جودة ودقة التقارير المالية، زيادة الكفاءة في العمليات، تحقيق الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية التي يتم تطبيقها (اليحيوي والسريحي، 2025، 274). 
كذلك، فالرقابة الداخلية Internal control عملية مصممة لتوفير ضمانات معقولة فيما يتعلق بالإنجاز من أهداف الرقابة، وتوفير ضمانات معقولة لتحقيق الامتثال القانوني للمؤسسة(wang et al., 2023, 2) . ويتفق لك مع ما أشار إليه (Almasria et al., 2024, 5) بأن مفهوم الرقابة الداخلية  internal control يشمل جميع الإجراءات والأساليب والخطط التنظيمية التي تضعها الإدارة للحفاظ على أصول وممتلكات المؤسسة، والتحقق من دقة وصحة المعلومات المحاسبية، وتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع السياسات الإدارية التي تضعها الإدارة.
وبالمثل، يعرّف إطار عمل CoCo الرقابة الداخلية على أنها عناصر المنظمة (بما في ذلك الموارد والعمليات والثقافة والهيكل والمهام) التي تدعم الأشخاص معًا في تحقيق أهداف المنظمة.، حيث يؤكد هذا الإطار على الرقابة الداخلية باعتبارها عملية ديناميكية، وليس نظاما ثابتًا، يشمل جميع مستويات المنظمة في تنفيذها وتشغيلها(Anghel, 2025, 77) . 
من خلال التعريفات السابقة يتضح أن الرقابة الداخلية هي مجموعة من الأساليب والقواعد والآليات التي تنفذها المؤسسة لمنع الاحتيال والتحكم في المخاطر، وحماية أصول المؤسسة، وتنفيذ السياسات الإدارية بكفاءة وفعالية والحفاظ على سلامة وموثوقية المعلومات المالية والتشغيلية والتأكد أن الأمور على ما يرام.
أنواع الرقابة الداخلية  Types of internal Control
يشير السامرائي (2016، 22) إلى أن نظام الرقابة الداخلية نظام متكامل وشامل بطبيعته، حيث يوفر هذا النظام كافة الإمكانيات للوصول إلى أفضل النتائج على مستوى الأداء والعمليات، حيث تُصنَف أنظمة الرقابة إلى ما يلي:
1. الرقابة الإدارية: هي الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق وكافة الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاية على مستوى العمليات الإنتاجية والتشغيلية مع تشجيع الأفراد لالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية.
2. الرقابة المحاسبية: وهي الخطة التنظيمية والأنظمة المحاسبية المعنية بالمحافظة على أصول المؤسسة، وضمان دقة ومصداقية وموثوقية البيانات المالية.
3. الرقابة المالية: هي إحدى عمليات الرقابة والمتابعة التنظيمية المستمرة للسيطرة على تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة بصورة منتظمة وكفؤة لتحقيق أهداف المؤسسات أو الأجهزة العامة دون حدوث هدر في الموارد المؤسسية، وكذلك تقديم معلومات محاسبية موضوعية تعكس الواقع الفعلي لكافة الأنشطة والعمليات التشغيلية.
4. الضبط الداخلي: ويشمل خطط فصل المهام والاختصاصات وتحديد العمليات والإجراءات ووسائل التنسيق بهدف حماية الأصول الموارد.
5. المراجعة الداخلية: تُعد من الأدوات الرقابية التي تسعى إلى فحص السجلات المحاسبية بهدف التأكد من صحة البيانات ومدى صحتها، والتعبير عن الوضع المالي للمؤسسة بصورة محاسبية، وإعداد تقارير مالية أكثر مصداقية.
وعلى الرغم من وجود أنواع عديدة لأنظمة الرقابة الداخلية إلا أنها بمثابة أنظمة رقابية تهدف إلى تحقيق الالتزام بالمعايير والإجراءات، وزيادة فعالية وكفاءة العمليات، وتوفير بيانات وتقارير موثوقة تسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار، كما تشترك جميع أنواع الرقابة الداخلية في وظائفها الوقائية والرقابية لمنع الأخطاء والتحقق من الانحرافات والكشف عن المخالفات التي قد تحدث، والعمل على تصحيحها وتقويم نقاط الضعف لتحسين الأداء المؤسسي.

 أهداف الرقابة الداخلية
يشير (Espinosa-Jaramillo, 2024, 2)  إلى أن الرقابة الداخلية بمثابة نظام شامل مصمم لتقليل المخاطر ومنع الاحتيال، كما أن الهدف من الرقابة الداخلية هو تهيئة بيئة يُمكن من خلالها تحقيق الأهداف التنظيمية بفعالية وكفاءة. ويشمل ذلك ضمان استخدام الموارد بشكل صحيح، وتنفيذ الأنشطة بدقة، وضمان الامتثال للوائح المعمول بها، حيث تغطي الرقابة الداخلية جميع جوانب المؤسسة، بدءًا من تطوير السياسات والإجراءات وحتى المراقبة المستمرة والتقييم الدوري لفعاليتها. وتتمثل أهم أهداف الرقابة الداخلية فيما يلي (صبري وآخرون، 2025، 139(Hadi et al, 2025,69;    
· التحكم في الأنشطة والعمليات: من خلال التحكم في التكاليف، وعوامل الإنتاج والعمليات التشغيلية بالمؤسسة، وكذلك متابعة عوائد السياسات وتقييمها في ضوء ما تسعى إليه المؤسسة من أهداف ورقابة مختلف العناصر.
· حماية الأصول: ويقصد بها ضمان حماية الأصول المملوكة للمؤسسة وتحديد الأخطاء أو الاحتيالات أو الاختلاسات.
· دقة وجودة المعلومات: من خلال توفير معلومات دقيقة وصحيحة، مما يعزز جودة عملية اتخاذ القرار بالمؤسسة، وضمان موثوقية التقارير المالية والمعلومات المحاسبية، مما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار.
· الالتزام بالسياسات الإدارية: عن طريق زيادة التزام العاملين بالسياسات الإدارية والتشغيلية للمؤسسة وتطبيقها واحترامها.
· الاستغلال الأمثل للموارد: حيث يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى تحسين الفعالية في استخدام الموارد المتاحة وزيادة الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة.
· تحسين مستوى الأداء: يُقصد بذلك تعزيز قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها وزيادة جودة المنتجات والخدمات من حيث الكم والكيف.
·  الامتثال التنظيمي للأنظمة والقوانين، وتحقيق المصداقية وتجنب العقوبات الناتجة عن المخالفات.
· تحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال الإجراءات المنظمة والرقابة على العمليات اليومية.
ويرى يليانتي وآخرون (Yulianti et al., 2024, 43) أن أهداف الرقابة الداخلية تشمل ما يلي:
· أهداف التشغيل/الأداء Operation/performance objectives: من خلال الممارسات الفعالة والكفؤة في تحقيق مهمة المنظمة وأنشطتها الأساسية، مثل معايير الأداء ومراقبة الموارد.
· أهداف التقارير المالية financial reporting objectives: توفير معلومات موثوقة وكاملة وفي الوقت المناسب تتعلق بالتمويل والإدارة، بما في ذلك إعداد تقارير مالية موثوقة ومنع إساءة استخدام المعلومات العامة.
· أهداف الامتثال Compliance objectives: حيث يتم الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها بشكل صحيح.
  ولذلك نجد أن نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة هو نقطة البداية التي تنطلق منها جهود المؤسسة نحو تحقيق الكفاءة والفعالية، فالرقابة الداخلية تُمثل الأساس الذي تعتمد عليه أعمال المراجع الخارجي، وكذلك أنشطة التقييم على مستوى الأداء والعمليات، لذا فإنه الرقابة الداخلية ضرورة حتمية للمؤسسات في العصر الحالي.
أهمية الرقابة الداخلية Importance of Internal Control 
منذ عقود من الزمن، تعتبر الرقابة الداخلية Internal Control أداة محاسبية للتحقق أو الفحص على المستوى العالمي؛ وقد تطور هذا المفهوم على مر السنين، خاصة بعد الفضائح المالية المختلفة بسبب الإدارة غير الفعّالة لعدد من الشركات العالمية (Cachay et al., 2022, 327). لذا، فإن أهمية وجود نظام رقابة داخلية قوي في المؤسسات أمر بالغ الأهمية، حيث تتجاوز أهمية الرقابة الداخلية وظيفتها في اكتشاف الأخطاء وتنفيذ التصحيحات ومنع حدوثها في المستقبل؛ فهي تسلط الضوء أيضًا على الجوانب الإيجابية داخل المنظمات من خلال تحديد الكفاءات الإدارية والتشغيلية(Almasria et al., 2024, 5). وقد تزايدت أهمية الرقابة الداخلية مع حاجة المؤسسات إلى تحقيق الأهداف والخطط المؤسسية بكفاءة وفعالية في مختلف الظروف (وهاب وآخرون، 2022، 83).
ويؤكد (Almasria et al., 2024, 5) أهمية الرقابة الداخلية من خلال ما يلي:
· تعمل أنظمة الرقابة الداخلية كأطر أساسية لحماية الأصول المؤسسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات؛ فالهدف الأساسي لنظام الرقابة الداخلية هو حماية أصول المؤسسة من الأنشطة الاحتيالية والسرقة وسوء الاستخدام.  
· تعزيز الإنتاجية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك من خلال إجراءات داخلية منظمة ودقيقة، تستند إلى بيانات ومعلومات موثوقة، وبالتالي تعزيز فعالية المؤسسة.
· تشمل الرقابة الداخلية الالتزام بالسياسات المعمول بها في المؤسسة، مما يساعد في تنفيذ العمليات التشغيلية وفقًا للتوجيهات الإدارية، وبالتالي مواءمة العمليات اليومية مع الأطر القانونية والتنظيمية والإجرائية.
· تسهم الرقابة الداخلية بشكل فعّال في تقديم التقارير والتحليلات والإحصاءات والتوصيات الهامة إلى الإدارة العليا، ويشكل هذا التدفق الشامل للمعلومات أساس التخطيط الاستراتيجي والحوكمة في جميع أنحاء المنظمة؛ وبالتالي دعم اتخاذ القرارات المستنيرة.
كذلك، تعد أهمية وفوائد الرقابة الداخلية من وجهة نظر لجنة COSO أمرًا بالغ الأهمية لضمان فعالية وكفاءة ونزاهة العمليات في المنظمات، حيث تحدد كوزو COSOأهمية وفوائد الرقابة الداخلية من خلال الجوانب التالية(Espinosa-Jaramillo, 2024, 3):
1. أهمية الرقابة الداخلية، وتشمل:
· إدارة المخاطر Risk Management: تساعد الرقابة الداخلية على تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر التي تتعرض لها المنظمة. وهذا أمر ضروري في بيئة الأعمال المليئة بعدم اليقين، لأنه يسمح للمنظمة بتوقع المشكلات المحتملة واتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل تأثيرها.
· الثقة والمصداقية Trust and Credibility : تضمن الرقابة الداخلية الفعالة سلامة ودقة المعلومات المالية والتشغيلية. وهذا يعزز الثقة بين المستثمرين والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، وهو أمر ضروري للنمو والاستقرار على المدى الطويل.
· الامتثال التنظيمي Regulatory Compliance : تساعد الرقابة الداخلية على ضمان امتثال المنظمة للقوانين واللوائح المعمول بها في صناعتها. وهذا لا يتجنب العقوبات القانونية فحسب، بل يوضح أيضًا التزام المنظمة بالممارسات الأخلاقية والقانونية. 
· منع الاحتيال Fraud Prevention : إن نظام الرقابة الداخلية القوي يجعل من الصعب حدوث الاحتيال والأنشطة الاحتيالية. ومن خلال وضع إجراءات الرقابة المناسبة، يتم تقليل مخاطر اختلاس الأصول والإبلاغ المضلِّل.
· الكفاءة التشغيلية Operational Efficiency: تعمل الرقابة الداخلية على تحسين عمليات المنظمة وعملياتها من خلال القضاء على التكرار وتحسين الكفاءة. ويؤدي هذا إلى استخدام أفضل للموارد وزيادة الإنتاجية.
2. فوائد الرقابة الداخلية، وتشمل:
1. الحد من المخاطر Risk Reduction: من خلال تحديد المخاطر ومعالجتها بشكل استباقي، تعمل الرقابة الداخلية على تقليل احتمالية الخسارة المالية والضرر الذي يلحق بالسمعة.
2. تحسين عملية اتخاذ القرار  Improved Decision Making: إن المعلومات الدقيقة والموثوقة التي توفرها الرقابة الداخلية تسمح للإدارة العليا باتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجية.
3. زيادة الكفاءة Increased Efficiency : تعمل إجراءات الرقابة الداخلية المصممة جيدًا على تحسين العمليات، مما يؤدي إلى استخدام أكثر كفاءة للموارد وخفض التكاليف.
4. ثقة أصحاب المصلحة Stakeholder Trust : إن الثقة في المعلومات والعمليات المالية تزيد من ثقة المستثمرين والعملاء والموردين وأصحاب المصلحة الآخرين.
5. الكشف المبكر عن المشاكل Early Detection of Problems : تسمح الرقابة الداخلية بالكشف المبكر عن المشاكل التشغيلية أو المالية، مما يسمح للمنظمة بمعالجتها قبل أن تتحول إلى أزمات.
6. تعزيز السمعة Reputation Enhancement : تعمل الإدارة المسؤولة المدعومة بالرقابة الداخلية الفعالة على تحسين صورة المنظمة في نظر الجمهور ووسائل الإعلام.
7. تسهيل عمليات التدقيق الخارجي Facilitates External Audits: تعمل الرقابة الداخلية القوية على تبسيط عمليات التدقيق الخارجي، مما يوفر الوقت والموارد لجميع الأطراف المعنية.
8. المرونة في مواجهة التغييرات Flexibility in the face of changes: توفر الرقابة الداخلية أساسًا متينًا للتكيف مع التغييرات في بيئة الأعمال واللوائح، مع الحفاظ على المرونة التنظيمية.
بذلك، تُعد الرقابة الداخلية من وجهة نظر COSO ضرورية للحفاظ على عمليات موثوقة والحد من المخاطر التي تواجه المؤسسات وبناء الثقة مع أصحاب المصلحة. وتتراوح الفوائد ما بين تحقيق الحماية من الاحتيال إلى تحسين الكفاءة واتخاذ القرارات المستنيرة، لذا فهي أداة فاعلة لضمان نجاح واستدامة المؤسسات على المدى الطويل في عالم الأعمال المتطور باستمرار.

خصائص الرقابة الداخلية 
هناك عدد من الخصائص التي تتسم بها الأنظمة الرقابية الداخلية حتى تحقق أهدافها، ومنها ما يلي(البان، 2023، 251- 252؛ أبو ديب، 2022، 167):
· الموضوعية: ينبغي أن تكون العمليات الرقابية موضوعية وتوضح لكافة الأطراف أسباب الأخطاء –إذا وجدت- وتعمل على تصحيحها.
· الفعالية: من خلال استخدام نظام جيد ومتطور للرقابة يقوم على اكتشاف الثغرات والانحرافات ومعالجتها بأقل تكلفة وفي أسرع وقت وضمان عدم وجودها مستقبلًا.
· المرونة: وتشير إلى القدرة على التكيف مع المستجدات والتغيرات التي تحدث في التنظيم، حيث يجب تصميم النظام الرقابي بطريقة مناسبة يُمكنها تحقيق التواؤم مع متغيرات البيئة المحيطة بالتنظيم.
· السرعة:تشير إلى قدرة النظام الرقابي على اكتشاف الأخطاء والانحرافات قبل تضخمها وتسببها بمشاكل كبيرة، حيث يكون من الضروري مراعاة توقيتات إجراء العمليات الرقابية وأن تتم في فترات متقاربة.
· التوقيت الملائم: فلابد من توافر نظام رقابي سليم لديه القدرة على تلقي المعلومات في الوقت المناسب، لذا ينبغي على القائمين بأنشطة الرقابة الداخلية مراعاة التوقيت، خاصة توقيتات إعداد التقارير.
· التكامل: بمعنى التكامل بين جميع الخطط والأنظمة الرقابية المستخدمة في المؤسسة.
· الدقة: بمعنى الحصول على معلومات صحيحة وكاملة، والتأكد من مصادر المعلومات بشكل دقيق. 
· الشمول: بحيث لا يقتصر النظام الرقابي على أقسام أو وحدات أو أنشطة محددة دون أخرى.
· الملائمة: يقصد بها أن يكون النظام الرقابي ملائم لطبيعة المؤسسة وأنطتها وأهدافها، وكذلك الجوانب التنظيمية وظروف العمل الداخلية والخارجية.
· الاعتبار الإنساني: لابد من وجود معايير رقابية تعزز قيم التعاون والرقابة الذاتية وتوفير أدوات رقابية ومعايير لمعرفة موقف الأداء لجميع العاملين.
· الاقتصادية: بحيث يكون العائد من نظام الرقابة الداخلية أكبر من التكاليف من حيث الجهد والمال والوقت.
كما يُسلط دليل COSO الضوء على العديد من الخصائص الفريدة للرقابة الداخلية والتي تتمثل في(Anghel, 2025, 77) :
1. الطبيعة الإجرائية Processual nature : على عكس وجهات النظر الأخرى التي تنظر إلى الرقابة الداخلية كنظام، تؤكد COSO على أن الرقابة الداخلية هي عملية ديناميكية ومتكررة وليست حدثًا لمرة واحدة دون تكرار.
2. المسؤولية الشاملة Inclusive responsibility : فالرقابة الداخلية ليست مهمة إدارية فحسب، بل تشمل جميع الموظفين في جميع المستويات الإدارية، حيث تتوقف فعاليتها على مشاركتهم.
3. ضمان معقول Reasonable assurance : توفر الرقابة الداخلية ضمانًا معقولاً، وليس مطلقًا، مع الاعتراف بالقيود المتأصلة في أي نظام رقابة بسبب المخاطر وعدم اليقين.
ويوضح الشكل التالي أهم خصائص نظام الرقابة الداخلية:























شكل ( 1 ): خصائص نظام الرقابة الداخلية
المصدر: من إعداد الباحث



مما سبق، يُمكن القول إن النظام القوي والفعال للرقابة الداخلية يتسم بعدد من الخصائص التي تعزز قدرته على القيام بوظائف الرقابة الداخلية في المؤسسات وتحقيق أهدافها، حيث يُعد نظام الرقابة الداخلية إطارًا شاملاً يضم مجموعة من السياسات والإجراءات المعتمدة التي يتم تنفيذها من قبل المؤسسة لتسهيل إدارة الأعمال وضمان تحقيق أهدافها. ومن خلال الالتزام بنظام الرقابة الداخلية، تستطيع المؤسسات التكيف مع المشهد المعقد للعمليات في بيئة الأعمال الحديثة بسهولة وكفاءة أكبر.
مكونات وعناصر نظام الرقابة الداخلية
تتضمن الرقابة الداخلية خمس فئات من عناصر الرقابة لتوفير ضمان كافٍ لتحقيق أهداف الرقابة الخاصة بالمؤسسة، وتتمثل هذه العناصر في(محمد، 2025، 411؛ Almasria et al., 2024, 7 ؛  2025, 114:(Hashim,  
· بيئة الرقابة Control environment: تشمل الممارسات والأنظمة واللوائح التي تعكس الموقف العام للإدارة العليا والمديرين في أي مؤسسة حكومية فيما يتعلق بالرقابة وأهميتها. وتؤثر بيئة الرقابة على قرارات المؤسسة وأنشطتها بشكل شامل، وكذلك فإنها تؤثر على فعالية المكونات الأخرى المتعلقة بالرقابة الداخلية وتوفر الأساس الذي ترتكز عليه الرقابة الداخلية. ويجب أن تدمج أنظمة الرقابة الداخلية المبادئ التوجيهية الأخلاقية والإشراف الفعّال على الامتثال للحفاظ على النزاهة والشفافية داخل المؤسسة، وهذا أمر بالغ الأهمية في المؤسسات والأجهزة الحكومية، التي تخضع لقواعد تنظيمية صارمة وتواجه تحديات امتثال معقدة، ويعتبر دور الإدارة العليا محوريًا لضمان تنفيذ الضوابط الداخلية بشكل فعّال، وخاصة من خلال اللجان الإشرافية المسؤولة عن متابعة مدى الالتزام بالمعايير والقوانين المعمول بها.
· تقييم المخاطر Risk Assessment : يشير ذلك إلى تقييم المخاطر المالية في إعداد التقارير وتحليلها للمخاطر التي تم تحديدها لإعداد البيانات المالية بما يتماشى مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، وهي عملية مستمرة لتحديد المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تعوق تحقيق الأهداف وتحديد آلية مواجهة هذه المخاطر. ويُعد تقييم المخاطر بشكل فعّال أمرًا بالغ الأهمية، وخاصة في المؤسسات والأجهزة الحكومية الحيوية، حيث يفرض التقدم التكنولوجي مخاطر وتحديات جديدة خلال العصر الحالي؛ لذا يجب على هذه المؤسسات أن تكون قادرة على تحديد المخاطر المحتملة ومعالجتها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتقنيات الجديدة، حيث أثبتت الدراسات أن التقنيات الرقمية تعزز بشكل كبير نظام الرقابة الداخلية، وخاصة في تقييم المخاطر، من خلال الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتحسين عملية صنع القرار والحد من المخاطر.
· أنشطة الرقابة Control activities: وتشمل هذه الأنشطة الأنظمة واللوائح، وكذلك السياسات والإجراءات، مع المكونات الأخرى، والتي تساهم في ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد المخاطر التي تعوق تحقيق أهداف المؤسسة. كما تتضمن أنشطة الرقابة فهم أنشطة الرقابة التي تطبقها المؤسسة لتقليل الانحرافات المادية التي قد تظهر في البيانات المالية التي تعدها هذه الإدارات؛ وبالتالي، يجب أن يمتلك مسؤولي الرقابة الداخلية المعرفة الكافية بأنشطة الرقابة لتحديد الأخطاء وتنفيذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها.
· المعلومات والتواصل Information and Communication: تشمل المعلومات المناسبة التي يجب تحديدها ومراجعتها لتسهيل تحقيق أهداف المؤسسة من خلال توزيعها على جميع المستويات عبر قنوات الاتصال التنظيمي من أعلى إلى أسفل والعكس، للتحقق من تلك المعلومات. ويجب أن تكون هذه المعلومات واضحة ودقيقة ويتم الحصول عليها في الوقت المناسب حتى تتمكن هذه الأجهزة والمؤسسات من إنشاء نظام قوي وفعال للرقابة الداخلية؛ حيث إن قنوات الاتصال الشفافة والفعّالة ضرورية على جميع المستويات داخل المؤسسات والأجهزة الحكومية لضمان مشاركة المعلومات ذات الصلة بتحقيق الأهداف.
· أنشطة المتابعة monitoring activities: يتضمن ذلك التقييم المستمر لجودة أداء الرقابة الداخلية، حيث تستخدم الإدارة هذه البيانات لتقييم مدى تحقيق أهداف الرقابة وتقييم مدى إمكانية تعديلها لتناسب التغيرات في البيئة المحيطة. ويتم تنفيذ هذه الأنشطة بشكل مستمر للتأكد من توافر مكونات نظام الرقابة الداخلية بما يتناسب مع الأهداف والمعايير وتقييم جودة الأداء المؤسسي. وتُعد المتابعة المستمرة لنظام الرقابة الداخلية ضرورية لتقييم فعاليته والتكيف مع البيئات المتغيرة، وفي سياق التحديات التي تواجهها الأجهزة الحكومية والحاجة إلى أنظمة مؤسسية فعالة، تساعد المراقبة المنتظمة على ضمان بقاء الضوابط الداخلية قوية ومستجيبة للمخاطر الناشئة وتوفير متطلبات الامتثال للمعايير والأنظمة.
ويوضح الشكل التالي مكونات وعناصر نظام الرقابة الداخلية:[image: G:\شغل\555555555555\دكتور بدر مستقل\2026\قياس كفاءة الرقابة الداخلية في تحقيق الحوكمة المؤسسية\3.jpg]








شكل رقم ( 2 ): مكونات نظام الرقابة الداخلية
المصدر: من إعداد الباحث



يتضح مما سبق أن الرقابة الداخلية نظام متكامل يتكون من عدد من العناصر تساعد على تحسين جودة التقارير المالية، زيادة موثوقية المعلومات، حماية الأصول والممتلكات، الحد من الاختلاسات والاحتيال المالي، وكذلك تحسين عملية اتخاذ القرار وتحقيق الكفاءة التشغيلية على مستوى العمليات والأنشطة المؤسسية بشكل عام.
كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية
في ضوء الأزمة الاقتصادية التي عانت منها معظم دول العالم، والانهيار المالي للعديد من الشركات العالمية خلال العقود الماضية، بالإضافة إلى توجيه الاتهامات إلى الإدارات التنفيذية وإدارات الرقابة والتدقيق الداخلي وكذلك إلى مكاتب التدقيق الخارجي في عملية تضليل البيانات المالية والتزوير والتحريف من قبل تلك الأطراف، ظهرت الحاجة إلى حوكمة الشركات ومبادئها لتعزيز وتحسين أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي التي ستوفر المعلومات المالية الناتجة عن البيانات المالية ذات الجودة العالية، الموضوعية والمصداقية التي تعكس الوضع المالي الحقيقي للمؤسسات(Alaraji, 2020, 85).
ومع التطورات السريعة والمستمرة التي تشهدها الأجهزة الحكومية خلال العصر الحالي، فإن كفاءة نظام الرقابة الداخلية بات ضرورة حتمية لتحقيق فعالية الأجهزة الحكومية، وأهم الخصائص التي تؤهل نظام الرقابة الداخلية ليكون فعالاً ما يلي (Hashim, 2025, 115):
· يجب أن يحقق نظام الرقابة الداخلية درجة عالية من الدقة والسرعة في معالجة البيانات المالية.
· تزويد الإدارة بالمعلومات اللازمة لتحقيق الرقابة والتقييم لأنشطة الأجهزة الحكومية.
· يجب أن يتمتع نظام الرقابة الداخلية بالقدرة على استرجاع المعلومات الكمية والوصفية المخزنة بسرعة ودقة عند الحاجة إليها.
· يجب أن يكون نظام الرقابة الداخلية مرنًا بدرجة كافية عندما يكون من الضروري تحديث النظام أو تطويره للتكيف مع التغييرات العاجلة التي قد تواجهها المؤسسة.
· تجنب تكرار البيانات التي تتم معالجتها، وإظهار تدفق المعلومات بين مراكز صنع القرار المختلفة.

ووفق ما أشار إليه العزعزي (2021، 141) فإن فعالية نظام الرقابة الداخلية تتطلب توافر المتطلبات التالية:
· وجود خطة تنظيمية جيدة بحيث تحدد الإطار العام لأنشطة المؤسسة ومراقبتها من خلال وجود هيكل تنظيمي مرن يتضمن سياسات تفويض السلطة بشكل واضح، ويحدد المسؤوليات والإجراءات التي لا تسمح بانتهاك نظام الرقابة من قبل أي فرد في المؤسسة من خلال الفصل بين المهام والوظائف المتعارضة.
· وجود موظفين أكفاء، حيث أن التنفيذ السليم لأي نظام يعتمد على كفاءة الأشخاص المسؤولين عنه وسماتهم الشخصية.
· توافر نظام محاسبي سليم يستند إلى دليل محاسبي يراعي المعايير والمبادئ المتعارف عليها في المحاسبة، ويعتمد على مجموعة متكاملة من السجلات والمستندات.
· الاعتماد على إجراءات سليمة لتسجيل وتصنيف ومراجعة المعاملات المحاسبية بالسرعة والدقة المناسبة، وبشكل محاسبي صحيح وفق الجدولة المحاسبية الصحيحة والفترة المحاسبية التي تتم فيها هذه المعاملات، وذلك لتسهيل إعداد التقارير المالية بطريقة تسمح للجهة بتحديد المسؤوليات في إطار السياسات والأنظمة والمعايير المحاسبية المعترف بها.
· إجراءات الرقابة، وهي السياسات التي تضعها الإدارة لتحقيق الأهداف الموكلة إليها، وتشمل (إصدار التعليمات وتحديد إجراءات تنفيذها، فحص مدى الدقة المحاسبية بالنسبة للسجلات، ومراقبة التطبيقات وأنظمة التشغيل الذاتي للمعلومات وصلاحيات الوصول إلى السجلات، الفحص الدوري وجرد السجلات، تحليل النتائج والمؤشرات المالية ومقارنتها مع الموازنات.
· متابعة الالتزام بإجراءات الرقابة الداخلية، حيث بدون متابعة فاعلة لنظام الرقابة الداخلية فلن تحقق تلك المقومات والمتطلبات السابقة أي منافع للمؤسسة، ولذلك تحرص الأجهزة والمؤسسات الحكومية على وضع إجراءات للتحقق من مدى التزام العاملين بمعايير وإجراءات نظام الرقابة الداخلية.
ومن منظور السامرائي (2016، 21) فإن هناك العديد من الخصائص التي تسهم في تحقيق فعالية نظام الرقابة الداخلية، وهي:
· أن يكون نظام الرقابة الداخلية ملائمًا لطبيعة نشاط الأجهزة والمؤسسات وحجم أنشطتها.
· تحقيق التوازن بين التكاليف والعوائد لتوفير نظام الرقابة الداخلية.
· ضرورة وضوح الأهداف والأدوات الرقابية ووجود معايير ومؤشرات يتم اعتمادها عند مقارنة النتائج الفعلية بالخطط والأهداف.
· وضوح نظام التبليغ عند اكتشاف خلل أو انحرافات أو أخطاء.
· قابلية الأساليب الرقابية والمعايير والمقاييس المستخدمة للتطوير بما يتلاءم مع التغيرات والظروف المحيطة بالمؤسسة.
· أن يوفر نظام الرقابة الداخلية عند تطبيقه تقارير ومعلومات دقيقة وموثوقة وبشكل فوري عن الأداء والأنشطة والعمليات.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر تنمية مهارات المدققين الداخليين والتعليم المستمر أيضًا عاملاً محددًا لفعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية، كما تعتبر استقلالية وموضوعية قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ودعم الإدارة لمهام الرقابة الداخلية من أهم العوامل لتحقيق جودة أداء هذا النشاط، والتي تُمثل التزاماً بالمعايير والسياسات والإجراءات المُنظمة لوظائف الرقابة الداخلية (Alaraji, 2020, 87).   
ويرى الباحث أن كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالأجهزة الحكومية يتطلب ثقافة مؤسسية داعمة وتوفير المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لنجاح أنظمة الرقابة في تحقيق أهدافها، الأمر الذي ينعكس بشكل عام على مستوى الأداء المؤسسي والنزاهة والشفافية التي تسعى إليها هذه الأجهزة في ضوء الحوكمة المؤسسية، وغالبًا ما يتطلب تحقيق ذلك أيضًا إنشاء إدارات مستقلة للرقابة الداخلية، بحيث تتمتع هذه الإدارات بالاستقلالية عن أي وظائف أخرى وترتبط بالإدارة العليا بشكل مباشر من أجل تمكينها من مباشرة مهامها بحيادية ونزاهة.
مفهوم الحوكمة المؤسسية Concept of Corporate Governance
إن ظهور نظرية الوكالة وما يرتبط بها من تسليط الضوء على المشاكل التي تنشأ نتيجة تضارب المصالح بين أعضاء مجالس إدارة الكيان الاقتصادي والمساهمين أدى إلى زيادة الاهتمام والتفكير في الحاجة إلى مجموعة من القوانين واللوائح التي تعمل على حماية مصالح المساهمين والحد من التلاعب المالي والإداري الذي قد يقوم به أعضاء مجلس الإدارة لتعظيم مصالحهم، باعتبارهم الطرف الذي يمسك بزمام الأمور داخل الكيانات والمؤسسات (Mohamed, 2023, 226).
ويشير الدعجة والعضايلة (2023، 343) إلى تعدد التعريفات التي تناولت مصطلح "الحوكمة" والمفاهيم المرتبطة بهذا المصطلح مثل "الحاكمية" و"الحكم الرشيد"، في سياق الأجهزة والمؤسسات العامة؛ فمفهوم "الحكم" حيث يشمل ممارسات الأجهزة الحكومية التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة، وجميع المؤسسات والأجهزة غير الرسمية، جنبًا إلى جنب مع ما تقوم به أجهزة الدولة الرسمية من أعمال. أما مفهوم "رشيد" وربطه بمفهوم "الحُكم"، فإن استخدامهما كان في منذ وقت قريب، ليس أبعد من عقدين الزمان، وذلك مع انتهاج بعض الدول ممارسات تقويم سياسات السلطات الحكومية، من حيث إدارة شؤون المجتمعات والممارسات الهادفة إلى تطوير المجتمع وتنميته وتحقيق تقدمه، وهكذا تم تعريف "الحُكم الرشيد" أو ما يشير إلى "الحوكمة" بأنها: "صورة الحُكم التي تنتهجها الحكومات، والقيادة السياسية للدول في إطار عملها والتزامها بتطوير موارد المجتمع، وتحسين جودة حياة المواطنين ورفاهيتها، وذلك في سياق متبادل من الثقة بين الحكومة والمواطنين على أساس تشاركي.
كما أورد الشاعر وآخرون  (Alshaer et al., 2017, 216) عدد من التعريفات لمفهوم الحوكمة المؤسسية كالتالي:
· تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية The Organization for Economic Co-operation and Development  (OECD)  للحوكمة بأنها: القواعد والإجراءات اللازمة لضمان إدارة المؤسسة بشكل صحيح وفعّال، بما في ذلك أن يتصرف المديرون والموظفون بشكل مناسب ووفقًا للقوانين والممارسات السليمة.
· ويعرّفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP  بأنها: نظام السياسات والقيم الذي تدير به المؤسسات شؤونها المختلفة من خلال التفاعلات مع البيئة.
· تعريف البنك الدولي World Bank للحوكمة بأنها: السلوكيات التي تعكس ممارسة السلطة وضبط النفس في المؤسسات، والتي تعكس بنية وهيكل ووظائف المؤسسات بشكل عام، والإطار التنظيمي والتشريعي لمراقبتها، وأدوار ومسؤوليات إدارة المؤسسة وعلاقتها بالمجتمع ومحاولتها تحقيق الجودة والتميز في الأداء المؤسسي.
ومن منظور آخر، تم تعريف الحوكمة المؤسسية Corporate Governance من خلال التفاعل الإيجابي بين القوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات، ودور الجهات الرسمية المعنية للإشراف عليها وأدوات الرقابة المختلفة لتحقيق التفاعل الذي يساهم في نجاح المؤسسة(Mohamed, 2023, 226). أيضًا، تُعرّف حوكمة المؤسسات من وجهة نظر مختلفة بأنها: الحفاظ على الأداء التنظيمي وتحسينه من خلال معايير محددة، وهي عملية تقوم على فصل العمليات الإدارية عن ملكية رأس المال، وضمان التحكم والإشراف على الأداء، ومنع الهيمنة الفردية في صنع القرار داخل المنظمة، مما يضمن الاستمرارية التنظيمية(Altheebeh et al., 2024, 379). 
يتضح مما سبق، اختلاف وجهات نظر الباحثين والمختصين حول تعريف "الحوكمة المؤسسية"، إلا أن جميع التعريفات تقدم رؤى أوسع حول مفهوم حوكمة المؤسسات باعتبارها النظام الذي يتم من خلاله توجيه المؤسسات المختلفة والسيطرة على العمليات والممارسات المؤسسية، حيث يحدد هيكل الحوكمة المؤسسية توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة في المؤسسة، مثل مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، ويوضح القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات بشأن كافة شؤون المؤسسة، ومن خلال القيام بذلك، فإنه يوفر أيضًا الهيكل الذي يتم من خلاله تحديد أهداف المؤسسة، ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء لتحقيق الكفاءة والفعالية.
أهمية الحوكمة المؤسسية
تحظى قضايا حوكمة القطاع العام باهتمام متزايد نتيجة للاعتراف المتزايد بتأثير الحوكمة المؤسسية على الأداء الاقتصادي للأجهزة الحكومية وصورتها لدى الجمهور. كما تؤكد إدارة حوكمة المؤسسات العالمية التابعة للبنك الدولي World  Bank’s  Global  Corporate Governance  أن تنفيذ ممارسات الحوكمة السليمة قد تم اعتماده من قبل العديد من الدول، حيث تُمثل أطر الحوكمة المشتركة في البلدان إطار شامل لتعزيز شفافية السياسات الاقتصادية، وتحسين سياسات الإدارة المالية، ودعم جهود مكافحة الفساد. علاوة على ذلك، تهدف كل هذه الأمور إلى تعزيز الأطر القانونية المالية الكلية وتحسين نشر المعلومات للجمهور حول أداء الأجهزة الحكومية وكفاءتها في تقديم الخدمات العامة (Kiprop et al., 2025, 139).   
منذ أواخر القرن الماضي، أدى التوسع في حجم المشاريع إلى فصل الملكية عن الإدارة، وبدأت هذه المشاريع في البحث عن مصادر أقوى للإدارة. ومع التوسع في حجم المؤسسات، وضعف آليات الإشراف في العديد من الشركات إلى حدوث أزمات مالية في أواخر تسعينيات القرن العشرين، ولعل أهم هذه الأزمات كانت أزمة شركة إنرون وورلدكوم Enron WorldCom  في الولايات المتحدة في عام 2001م، والتي دفعت العالم إلى الاهتمام بالحوكمة المؤسسية، حيث برزت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية (Alshaer et al., 2017, 219). 
لقد عانت البلدان، خاصةً النامية، على مدى سنوات عديدة من انتشار الفساد المالي والإداري، وضعف نشاط ووظيفة الرقابة والتدقيق الداخلي، وانعدام المصداقية والموضوعية في البيانات المالية التي تنشرها المؤسسات، وتراجع الثقة في تلك البيانات والمعلومات من قبل المستفيدين المعنيين من هذه البيانات والمعلومات المالية(Alaraji, 2020, 85) ؛ ما أدى إلى تزايد أهمية الحوكمة المؤسسية كأداة فاعلة لضبط الأنشطة الإدارية والمالية، والممارسات الفنية واحترام الضوابط والسياسات المؤسسية بشكل عام، حيث تشمل الممارسة السليمة للقواعد والأعمال لجذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله (Mohamed, 2023, 226). وتشير سحر البان (2023، 248) أن أهمية الحوكمة المؤسسية تتضح من خلال ما يلي: 
· العمل على مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وعدم السماح بوجوده في المؤسسة.
· تحقيق درجة عالية من النزاهة والشفافية والاستقلالية لجميع العاملين بالمؤسسة.
· تفادي وجود أخطاء أو انحرافات سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة وتقليلها إلى أدنى مستوى باستخدام الأنظمة الرقابية المتطورة.
· الاستفادة القصوى من أنظمة المراقبة الداخلية.
· تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية للمراجعين الخارجيين، وضمان استقلاليتهم وموضعيتهم وعدم خضوعهم لأي ضغوط.
كما يسلط إسماعيل وآخرون (Ismail et al., 2023, 5) الضوء على أهمية الحوكمة المؤسسية من خلال ضمان حقوق والتزامات جميع أصحاب المصلحة في المؤسسات عبر سلسلة من الإجراءات، علاوة على أهميتها في تعزيز الكفاءة الإدارية مبادئها التي تحث على النهج الصحيح في إدارة المؤسسات، والتشجع على اعتماد الأساليب الإدارية الحديثة، وتعزيز العدالة والشفافية لجميع أصحاب المصلحة في المؤسسة.
بذلك، تتضح أهمية الحوكمة المؤسسية في تحقيق النزاهة والشفافية بالأجهزة الحكومية من خلال ضمان التزام العاملين بالإجراءات والأنظمة، والحد من الفساد المالي والإداري وتحقيق الكفاءة والفعالية على مستوى العمليات المالية والتشغيلية مما يؤدي إلى تهيئة مناخ عمل يتسم بالعدالة والنزاهة والشفافية.
أهداف الحوكمة المؤسسية
أصبحت الحوكمة المؤسسية من المفاهيم المستخدمة على نطاق واسع خاصة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية خلال الآونة الأخيرة، باعتبارها أحد المداخل الإدارية الحديثة التي تتعلق بتحقيق الكفاءة والفعالية المؤسسية (الدعجة والعضايلة، 2023، 343). ويشير صبري وآخرون (2025، 136) إلى أن الحوكمة المؤسسية تهدف إلى ما يلي:
· التنسيق بين المهام والمسؤوليات لمختلف الأقسام والإدارات.
· الفصل بين الملكية والإدارة والأنظمة الرقابية في المؤسسات.
· تقليل المخاطر والحد من الفساد الإداري والمالي في المؤسسات.
· التأكيد على النزاهة والشفافية والعدالة المؤسسية.
بينما يحدد محمد(Mohamed, 2020, 404)  أهداف الحوكمة المؤسسية وفق ما يلي:
· المساءلة Accountability: تشير مبادئ حوكمة المؤسسات المعاصرة إلى أن هيكل الحوكمة يشجع مساءلة الإدارة أمام المساهمين.
· التقييم الذاتي Self-evaluation: تسمح الحوكمة المؤسسية بتقييم سلوك المؤسسة قبل أن يتم فحصها من قبل الهيئات والأجهزة الرقابية، فالمؤسسات التي تتمتع بنظام قوي للحوكمة تكون أكثر قدرة على الحد من تعرضها للمخاطر المؤسسية والغرامات.
· زيادة ثروة المساهمين Increasing shareholders wealth: إن الهدف الرئيسي للحوكمة المؤسسية هو حماية المصالح طويلة الأجل وتحسين القدرة التنافسية والوصول إلى أهداف المؤسسة، مما يحقق مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة. 
· الاستقلالية: أي الوضع الذي توجد فيه إدارة مهنية للمؤسسة دون تضارب المصالح وتكون بيئة الرقابة أساسًا لجميع عناصر الرقابة الداخلية التي تبني أنظمة المؤسسة وهيكلها. الإنصاف والعدالة والمساواة Fairness, justice and equality؛ في إعمال حقوق أصحاب المصلحة التي تنشأ من الاتفاقيات والأنظمة. 
· الإفصاحDiscloser : من خلال الكشف عن كافة الحقائق المالية المهمة التي يعتمد عليها أصحاب المصلحة في المؤسسات العامة.
يتضح مما سبق الأهداف العامة للحوكمة المؤسسية، لا سيما في الأجهزة والمؤسسات الحكومية، والتي تبرز بشكل واضح من خلال المساهمة في إنشاء مؤسسات وهيئات إدارية مستقلة ومسؤولة، لديها القدرة على تحديد الاتجاه الاستراتيجي بما يضمن تحقيق فعاليتها وجودة وكفاءة إدارتها. وكذلك تسهم الحوكمة المؤسسية في تحقيق أهداف الأجهزة الحكومية بأفضل طريقة ممكنة، من خلال تحديد نقاط الضعف والقصور في الأداء، ضمان التوازن بين المسؤوليات الاستراتيجية طويلة الأجل والمسؤوليات التشغيلية، ضمان حقوق ومصالح العاملين والمستفيدين وأصحاب المصلحة الآخرين دون تمييز؛ فالحوكمة المؤسسية نظام إشراف ذاتي، يؤدي إلى الالتزام بتطبيق التشريعات بكل صحيح، وبالتالي ضمان تحقيق الكفاءة والفعالية المؤسسية.
أبعاد الحوكمة المؤسسية
ترتكز الحوكمة المؤسسية على عدد من المبادئ لتحقيق أهدافها، وتتمثل هذه المبادئ في (الدعجة والعضايلة، 2023، 345؛ صبري وآخرون، 2025، 137؛ العزعزي، 2021، 139؛ البان، 2023، 248؛Mohamed, 2020, 404 ؛Altheebeh et al., 2024, 380؛ (Yulianti et al., 2024,44; Alshaer et al.,2017, 222 ):
1. الشفافية: تشكل الشفافية والوضوح في البيانات المالية جوهر الحوكمة المؤسسة في المؤسسات العامة، ويُعد هذا المبدأ من أهم مرتكزات الحوكمة المؤسسية نظرًا لما يُمثله من أهمية في ضمان حماية مصالح جميع الأطراف. وتهدف الحوكمة إلى ضمان تحقيق الشفافية والإفصاح الكامل Transparency   and full discloser في المؤسسة من خلال تشجيع الإفصاح الكامل عن المعاملات المالية للمؤسسة.
2. المساءلة: أي أن يكون هناك وظائف واضحة ومهام محددة، ومساءلة من أجل تنفيذ الأنشطة بشكل فعّال في عمليات المؤسسة. كما تشير المساءلة إلى الحالة المركبة والمتعددة الأوجه للمؤسسات، بما في ذلك العمليات والإجراءات والممارسات القيادية في البرامج والمبادرات المختلفة لتحقيق تطلعات المواطنين، وتشمل المساءلة العلاقات بين مختلف الأقسام والإدارات والعاملين بالمؤسسة، وكذلك العلاقات بين الإدارة وأصحاب المصلحة الآخرين، مما يحقق الكفاءة في الأداء.
3. العدالة: تشير إلى المعاملة العادلة Equitable treatment  لجميع أصحاب المصلحة، حيث يضمن هيكل الحوكمة المؤسسية المعاملة العادلة لجميع أصحاب المصلحة. كما تشير العدالة إلى الابتعاد عن التمييز والتحيز بين أعضاء المؤسسات، وكذلك بين الإدارات التنفيذية والقادة والتعامل مع مبدأ المساواة بين الجميع.
4. المسؤولية: أي مدى توافق حوكمة المؤسسات مع القانون ومبادئ الكيانات التجارية المعمول بها.
5. مكافحة الفساد: وذلك من خلال ضمان سوء استغلال السلطة لغير المصلحة العامة والحد من الفساد وعدم السماح بوجوده في المؤسسة.
 توضح العناصر السابقة أهم الأبعاد التي تُمثل الركائز الأساسية للحوكمة المؤسسية، باعتبار حوكمة المؤسسات مجموعة من العلاقات بين إدارة المؤسسة والأطراف ذات الصلة بالمؤسسة، وهي تُمثل الهيكل والبناء الذي يحدد أهداف المؤسسة من خلال الوسائل والأساليب والإجراءات الرقابية، وكذلك تحديد حقوق ومسؤوليات جميع الأطراف، والالتزام بالوسائل العادلة لاتخاذ القرار وعمليات المساءلة والشفافية والمصداقية في الإفصاح عن المعلومات الإدارية والمالية.
 ويوضح الشكل التالي أهم مبادئ الحوكمة المؤسسية:
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شكل رقم ( 3 ): مبادئ الحوكمة المؤسسية
المصدر: من إعداد الباحث




محددات الحوكمة المؤسسية
تشمل الحوكمة المؤسسية على عدد من المحددات الداخلية والخارجية التي يُمكن توضيحها كالتالي(الهادي ودبي، 2024، 228؛ القبيع، 2025، 58):
1) المحددات الداخلية: تشير هذه المحددات إلى المعايير والقواعد والمبادئ التي تحدد توزيع السلطات والصلاحيات والمسؤوليات داخل المؤسسة، حيث تؤدي إلى التناسق وعدم تضارب المصالح والمهام بين أصحاب المصلحة. ويجب الأخذ في الاعتبار الظروف التي تعمل فيها المؤسسة، وهيكلها التنظيمي، والثقافة التنظيمية السائدة لدى المديرين؛ وذلك قبل القيام بتطبيق الحوكمة مما يؤدي إلى الالتزام بمبادئها.
2) المحددات الخارجية: تشير إلى العوامل البيئية والسياسية والتنظيمية والتشريعية والاقتصادية، مستوى كفاءة القطاع المالي في الدولة، مؤسسات القطاع الخاص، المهنيين والمختصين (جمعيات مهنية، محاسبين، مراجعين ومكاتب استشارات) وغيرها من العوامل المحيطة ببيئة عمل المؤسسة والتي من أهمها ما يلي:
اقتصاديات التشغيل، وآليات السوق وعناصر الإنتاج وسياسات الحرية الاقتصادية التي تؤثر على تكلفة المنتجات والخدمات.
اقتصاديات الارتقاء الإنتاجي، حيث يؤدي تطبيق الحوكمة إلى رفع الطاقة التشغيلية وزيادة الإنتاج بشكل ملموس، وما يتبع ذلك من تأثير في الأسواق وتحقيق الميزة التنافسية.
اقتصاديات العائد، وما يتعلق بالأرباح والعوائد الاستثمارية للمشاريع.
حيث تعود أهمية هذه العوامل (الداخلية والخارجية) إلى تحقيق كفاءة المؤسسات وزيادة الالتزام بالقوانين والأنظمة والمعايير المحلية والدولية، مما يؤدي إلى عدم التضارب بين المصالح.
ويرى (Dounya& Mbarek, 2021, 54)  إن حوكمة المؤسسات في القطاع العام تدور حول ثلاثة محاور رئيسية؛ وهي التوجيه من خلال تحديد أهداف واضحة توفق بين سياسات التنمية القطاعية والاقتصادية، وإعادة تعريف مبادئ الإدارة التي تدعم إدارة التحسين المستمر على أساس معايير الإدارة الدولية. وأخيرًا، بالإضافة إلى العنصرين الأولين، يتم التأكيد على التقييم والرقابة كدعم لا غنى عنه لضمان تحقيق الأهداف المتوقعة من خلال التقييم المستمر للأداء الذي تم تحقيقه طوال دورة حياة المؤسسة. وفي هذا السياق، تُعد مبادئ الحوكمة آلية ضرورية لتوجيه تصرفات المؤسسات والأجهزة الحكومية نحو تحقيق الكفاءة المُثلى في سياق أهدافها.
ويُمكن توضيح محددات الحوكمة المؤسسية بالشكل التالي:
	المحددات الخارجية
	
	المحددات الداخلية

	تنظيمية
	
	خاصة
	
	
	المساهمون


	معايير:
· المحاسبة
· المراجعة
· أخرى
القوانين والقواعد



	
	أصحاب المصالح

	
	
	

	
	
	
	
	
	مجلس الإدارة


	
	
	
	
	
	

	القطاع المالي:
· قروض
· مساهمة في رأس المال

	
	
	
· جهات وأجهزة حكومية
· مؤسسات
· محاسبون ومراجعون
· محامون
· تصنيف ائتماني
· بنوك استثمار
· استشارات
· تحليل مالي
· الإعلام 

	
	
يعين ويراقب يرفع تقرير إلى
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	الأسواق:
· تنافسية الأسواق
· استثمار أجنبي مباشر
· الرقابة على  المؤسسات

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	الوظائف الرئيسية



شكل ( 4): محددات الحوكمة المؤسسية
المصدر: (الهادي ودبي، 2024، 228)



يتضح من الشكل السابق وجود نوعين من المحددات التي تواجه الحوكمة المؤسسية، خاصة في الأجهزة الحكومية، حيث تُصنف هذه المحددات إلى: محددات داخلية مثل أساليب اتخاذ القرار والإدارة والهيكل التنظيمي للمؤسسة، ومحددات خارجية مثل البيئة القانونية والاجتماعية والمناخ العام للاستثمار والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في الدولة، وهذه المحددات أو العوامل تؤثر بشكل كبير في القدرة على تطبيق الحوكمة المؤسسية في الأجهزة الحكومية ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها.
دور الرقابة الداخلية في تحقيق الحوكمة المؤسسية  
لقد عرف الإنسان منذ القدم الرقابة الداخلية بطريقة مبسطة للغاية منذ أن بدأ في ممارسة أنشطته التجارية والاقتصادية؛ فقد عرفها المصريون القدماء ومارسها اليونانيون والرومان. وتطورت الرقابة الداخلية مع مرور الزمن من حيث النطاق والأهداف، والسبب في هذا التطور يرجع إلى توسع المؤسسات وتنوع أنشطتها وعملياتها نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي وتغيرات العصر وزيادة المسؤوليات الموكلة إليها في تحقيق أهدافها وتعقيد المشاكل الإدارية الناتجة عن تنوع نشاطها وزيادة حجم أعمالها، صعوبة قيام المراجع الداخلي بإجراء التدقيق التفصيلي الكامل بسبب التكلفة الكبيرة من حيث الوقت والجهد والتكلفة للقيام بهذا النوع من الرقابة(Mohamed, 2020, 402) .
تم تقديم نهج الرقابة الداخلية رسميًا للمرة الأولى على مستوى الإطار التنظيمي على نطاق دولي في عام 1985 عندما تم إنشاء إطار COSO في أعقاب فضائح مالية مختلفة أثرت على المنظمات ذات المساهمة الاقتصادية القوية على نطاق عالمي. لقد كان هذا النهج موضوعًا للعديد من المنشورات، بل ويعتبر بمثابة حالة نموذجية غنية بالدروس فيما يتعلق بإدارة الأعمال على المستوى السياسي والاقتصادي، وقد شجع ذلك على تكريس ترسانة تنظيمية تهدف بشكل أساسي إلى تغطية المخاطر المالية، ولا سيما من خلال قانون ساربان-أوكسلي Sarbane-Oxley  الصادر في 30 يوليو 2002 في الولايات المتحدة وقانون اشتراط نشر تقارير عن أنظمة الرقابة الداخلية the requirement to publish reports on internal control systems، وهو قريب من المبادئ العامة لنهج COSO (Dounya& Mbarek, 2021, 55). 
بينما يشير أحمد ومسلم (Ahmad & Muslim, 2024,123) إلى أنه في مجال الحوكمة المؤسسية، أصبح التفاعل بين هياكل الرقابة الداخلية والفعالية التنظيمية مجالًا حاسمًا خلال الآونة الأخيرة، وبات الارتباط بين الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية يُشكل حجر الزاوية في القضايا المعاصرة المتعلقة بأطر الحوكمة المؤسسية. وبينما تسعى المؤسسات على اختلاف أنواعها لدعم مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، فإن فعالية آليات الرقابة الداخلية تكتسب أهمية قصوى لتحقيق هذه الغايات.   
في الواقع، يتم تقييم جودة أداء الرقابة الداخلية من خلال عدة مقاييس للمعرفة والكفاءة والموضوعية والدقة واستقلالية التدقيق الداخلي، كما تُعد المعرفة الواسعة لأقسام الرقابة الداخلية بجميع إجراءات وأنشطة الأجهزة والمؤسسات من أهم العوامل لتحديد جودة أداء المراجعة الداخلية داخل المؤسسات، وهو ما ينعكس بشكل كبير في تحقيق أهداف الحوكمة المؤسسية(Alaraji, 2020, 86) .
 وتتضح أهمية الرقابة الداخلية في تحقيق ممارسات الحوكمة المؤسسية من خلال ما يلي (العزعزي، 2021، 139 (Jabur, 2025, 115;:
· تعزيز الالتزام باللوائح والقوانين والتشريعات السارية واتباع المبادئ الأخلاقية، مما يسهم في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة.
· تحسين مهارات القيادة والعاملين بالمؤسسة من خلال إنشاء أنظمة مناسبة للإدارة والإشراف.
· تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة وزيادة قيمتها.
· تحسين مستوى الرقابة الداخلية بالمؤسسة وزيادة فعاليتها، وتعظيم الأرباح.
· مكافحة أوجه الفساد الإداري والمالي بالمؤسسة، وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات ومنع المحسوبية والحد من استغلال السلطة لغير المصالح العامة.
· ضمان تحقيق الشفافية في جميع العمليات والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة، وضمان تحقيق المساءلة والعدالة المؤسسية.
كما يوضح العزعزي (2021، 139) دور الرقابة الداخلية في تحقيق الحوكمة المؤسسية من خلال ما يلي:  
· ضمان تحقيق الشفافية والعدالة والمساواة وتحسين مستوى الرقابة الداخلية بالمؤسسة.
· مكافحة الفساد وما ينتج عنه من آثار سلبية.
· فرض رقابة فعّالة على أداء العمليات وتعزيز المساءلة والمحاسبة.
· التأكد من مراجعة الأداء المؤسسي (التشغيلي والمالي والإداري) ومراعاة التنظيم الإداري والمسؤوليات والصلاحيات بما يضمن تعزيز الرقابة الداخلية.
· منع الواسطة والمحسوبية وما يترتب عليها، والحد من استخدام السلطة في غير مصلحة المؤسسة.
· تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين السارية والعمل على تخفيض التكاليف.
· حسن استخدام الموارد التي تديرها المؤسسة من خلال تحقيق التكامل بين نظم المحاسبة والمراجعة.
· تحسين كفاءة الإدارة والمساعدة في التطوير المؤسسي وتحقيق أهداف الحوكمة المؤسسية.
أيضًا، فإن نظام الرقابة الداخلية وفقًا لما ذكره (Yulianti et al., 2024, 46) هو عملية تؤثر وتتأثر بالعديد من العوامل بالمؤسسة من خلال التفاعل مع عناصر البيئة الداخلية والخارجية، لتحقيق فعالية وكفاءة العمليات، موثوقية البيانات المالية، والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. لذا، فإن نظام الرقابة الداخلية يهدف إلى منع الأخطاء أو المخالفات، وكشفها وتصحيحها وتقويم نقاط الضعف والانحرافات التي يتم اكتشافها، وكذلك التوجيه بأن يتم تنفيذ الأنشطة المختلفة بدقة وبشكل صحيح. كما أن الرقابة الداخلية غير الفعالة يمكن أن توجد فرصًا للاحتيالات والفساد، وفي الوقت نفسه، تُعد الرقابة الداخلية، عنصرًا من عناصر الحوكمة الجيدة التي يُمكنها منع الاحتيالات والحد من الفساد من خلال أداء وظائف الرقابة بكفاءة.  
كذلك، يؤكد أن أنظمة الرقابة الداخلية أصبحت ركيزة أساسية من ركائز الحوكمة المؤسسية في المؤسسات الحكومية، حيث يتجاوز دورها أكثر من مجرد الامتثال إلى ضمان المرونة التنظيمية وتعزيز السلوك الأخلاقي وفي الإدارة العامة، تعمل هذه الأنظمة كآليات وقائية وتصحيحية تحمي الأصول المؤسسية، وتعزز التقارير المالية، وتضمن الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد المؤسسات والأجهزة الحكومية على إدارة المخاطر ومواءمة عملياتها مع الأهداف الاستراتيجية، وبالتالي دعم جهود تحسين الأداء والنجاح على المدى الطويل(Anghel, 2025, 75) .
في ضوء ما سبق، يرى الباحث أن الحوكمة المؤسسية تشير إلى نظام السياسات والقيم الذي تدير فيه المؤسسات شؤونها المختلفة ومن خلال التفاعلات مع بيئتها الداخلية والخارجية؛ فهي النظام الذي يتم من خلاله توجيه عمل المؤسسة ومراقبته على أعلى مستوى لتحقيق أهدافها والوفاء بمعايير المسؤولية والنزاهة والشفافية، مما يتطلب آليات فاعلة للرقابة الداخلية تسهم في الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز، وتطبيق الاستراتيجيات المناسبة والفعّالة لتحقيق أهداف وغايات المؤسسات والأجهزة الحكومية.
الدراسات المرجعية
يستعرض الباحث فيما يلي أهم الدراسات العربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة ومتغيراتها (الرقابة الداخلية، الحوكمة المؤسسية)، حيث يتم استعراض هذه الدراسات وفق التسلسل التاريخي من الأحدث إلى الأقدم كالتالي:
· دراسة (القبيع، 2025)، بعنوان:"أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية لتعزيز الميزة التنافسية لدى البنوك اليمنية"
هدفت إلى قياس أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية اليمنية لتعزيز الميزة التنافسية لدى البنوك اليمنية. حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد الباحث الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تمثلت عينة الدراسة في عينة عشوائية عددها (135) مفردة من العاملين بالبنوك التجارية باليمن، والمعنيين بحوكمة الشركات. وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية معنوية لتطبيق حوكمة الشركات في تفعيل الرقابة الداخلية وتعزيز الميزة التنافسية للبنوك التجارية في اليمن. كما أوصت الدراسة بالعمل على رفع مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك التجارية العاملة باليمن وتعزيز الميزة التنافسية بهذه البنوك. 
· دراسة (Alzoubi, 2025)، بعنوان: "تعزيز فعالية الرقابة الداخلية: التآزر بين المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات"
Maximizing internal control effectiveness: the synergy between forensic accounting and corporate governance
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف الدور المشترك لكلٍّ من المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات في تعزيز فعالية نظام الرقابة الداخلية. وقد اعتمدت الدراسة على الاستبيان كأداة لجمع البيانات، واستخدمت نموذج المعادلات الهيكلية لتحليل العلاقات بين المتغيرات. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة معنوية بين المحاسبة القضائية وحوكمة الشركات من جهة، وفعالية الرقابة الداخلية من جهة أخرى، مما يشير إلى أن تكامل آليات الحوكمة مع ممارسات المحاسبة القضائية يسهم في رفع كفاءة وموثوقية نظام الرقابة الداخلية من خلال الحد من المخاطر وكشف التلاعب المالي وتعزيز الشفافية والمسؤولية داخل المؤسسات.
· دراسة (Yulianti et al., 2024)، بعنوان: "دور أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة الرشيدة للشركات في جهود منع الاحتيال: مراجعة الأدبيات"
 The Role of Internal Control Systems and Good Corporate Governance in Fraud Prevention Efforts: A Literature Review
سعت هذه الدراسة لتحليل دور أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة الرشيدة للشركات في جهود منع الاحتيال من خلال مراجعة منهجية للأدبيات. وقد استخدمت الدراسة أسلوب البحث النوعي، مع مراجعة الأدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة من خلال جمع البيانات المكتبية وقراءتها وتحليلها. وقد أظهرت النتائج أن المراجعين الداخليين لهم دور قوي في جهود الكشف والوقاية من الاحتيالات في المؤسسات، كما أن لهم أيضًا دورًا مهمًا للغاية في تطبيق الحوكمة الجيدة للشركات، وكذلك أظهرت النتائج أن نظام الرقابة الداخلية المخطط والمنظم يمكنه اكتشاف الاحتيال بشكل كبير، لأنه مع وجود نظام قابل للقياس وفق معايير محددة، سيكون من السهل اكتشاف الاحتيال ومنعه. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء تقييم لنظام الرقابة الداخلية والحوكمة في الشركات لزيادة موثوقية النظام.
· دراسة (الهادي ودبي، 2024)، بعنوان: "مساهمة نظام الرقابة الداخلية في تدعيم أسس الحوكمة بالمؤسسات الاقتصادية: دراسة تحليلية"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور وأهمية نظام الرقابة الداخلية في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات.  ومن خلال دراسة نظرية تحليلية، تناولت هذه الدراسة التطور التاريخي لمفهوم الرقابة الداخلية في ضوء توسع أنشطة المؤسسات الاقتصادية وانفصال الملكية عن الإدارة، مما أوجد الحاجة إلى تطبيق الحوكمة لضمان الشفافية والعدالة والمساءلة وحماية حقوق المساهمين والعاملين على حد سواء. وركزت الدراسة على تحليل العلاقة التكاملية بين نظام الرقابة الداخلية ومبادئ الحوكمة، مبينةً أن المؤسسات الاقتصادية طورت منهجيات وأدوات رقابية متعددة لضمان التزامها بمتطلبات الحوكمة الرشيدة. وأظهرت النتائج أن نظام الرقابة الداخلية، بما يتضمنه من آليات وإجراءات، يمثل أداة أساسية لتجسيد مبادئ الحوكمة المتعلقة بالشفافية، والمسؤولية، ومكافحة الفساد، وقياس الأداء، وتحقيق الانسجام بين مختلف المصالح داخل المؤسسة. وخلصت الدراسة إلى أن فعالية الرقابة الداخلية تسهم مباشرة في تدعيم أسس الحوكمة من خلال تعزيز الثقة في الإدارة وتحسين جودة القرارات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الاقتصادية.
· دراسة (Saputra et al., 2024)، بعنوان: " تأثير نظام الرقابة الداخلية الحكومية على أداء الأجهزة الحكومية"
The effect of the government internal control system on the performance of government agencies
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر نظام الرقابة الداخلية الحكومي، والميزانية، والالتزام التنظيمي على أداء الأجهزة الحكومية في مدينة بوجور. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، وشملت 36 منظمة حكومية إقليمية، تم اختيار 10 منها عمديًا كعينة للدراسة. وقد تم جمع البيانات من خلال استبيانات، بينما استخدم الانحدار الخطي المتعدد لاختبار الفرضيات وتحليل العلاقات بين المتغيرات. وأظهرت النتائج أن نظام الرقابة الداخلية، والميزانية، والالتزام التنظيمي تؤثر تأثيرًا معنويًا ومباشرًا على أداء تلك الأجهزة الحكومية، سواء بشكلٍ كلي أو جزئي، حيث بلغ الأثر المشترك لهذه المتغيرات على الأداء الحكومي 44.5%. وأكدت الدراسة أن التنفيذ الفعّال لنظام الرقابة الداخلية، وتخصيص الميزانيات الكافية، وتعزيز الالتزام التنظيمي تمثل عوامل أساسية لتحسين الأداء المؤسسي للحكومة. كما أوصت الدراسة بأهمية تعزيز هذه الجوانب لتحقيق أداء حكومي أكثر كفاءة وفاعلية.
· [bookmark: _Hlk212453321]دراسة (Manginte, 2024)، بعنوان: "تعزيز الشفافية: تحسين حوكمة الشركات من خلال آليات رقابة داخلية قوية"
Fortifying transparency: Enhancing corporate governance through robust internal control mechanisms
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف كيفية مساهمة آليات الرقابة الداخلية القوية في تعزيز حوكمة الشركات من خلال دعم مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المنظمات، مع التركيز على التكامل بين أنظمة الرقابة الداخلية وممارسات الحوكمة ودورهما المشترك في تحقيق النجاح والاستدامة التنظيمية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي من خلال مراجعة شاملة للأدبيات تضمنت المقالات المحكمة والكتب والتقارير ذات الصلة، حيث تم جمع البيانات من قواعد أكاديمية مثل PubMed، Scopus، Web of Science، وGoogle Scholar باستخدام كلمات مفتاحية محددة. وتم استخدام التحليل الموضوعي (Thematic Analysis) لاستخلاص الأنماط المتكررة والموضوعات الرئيسة بطريقة منهجية وموضوعية. وأظهرت النتائج أن إطارات الحوكمة المؤسسية الفعّالة المدعومة بآليات رقابة داخلية قوية تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي، فضلاً عن الحد من المخاطر، وحماية الأصول، وضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات. 
· دراسة(Almasria et al., 2024) ، بعنوان: "دور نظام الرقابة الداخلية وفقاً لمعيار التدقيق الدولي رقم 315 في الحد من التهرب الضريبي"
Role of the Internal Control System in Accordance with International Auditing Standard No. 315 in Reducing Tax. Evasion
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق عناصر الرقابة الداخلية وفقاً لمعيار التدقيق الدولي رقم 315 وإطارCOSO  (بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، أنشطة الرقابة، المعلومات، الاتصالات، والرقابة) على الحد من أنشطة التهرب الضريبي. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لتقديم وصف علمي شامل ودقيق لظاهرة الدراسة، من خلال تحديد ظروفها وأبعادها ووصف العلاقات فيما بينها، وتحليل البيانات وقياسها وتفسيرها، وبالتالي تقديم وصف تفصيلي للمشكلة ونتائجها، إلى جانب حلول ومقترحات حلها. كما تكون مجتمع الدراسة من العاملين بشركات الاتصالات الأردنية؛ وشملت عينة الدراسة المديرين الماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين العاملين في شركات الاتصالات الأردنية، حيث تم إعداد استبيان مخصص لهذا الغرض وتوزيعه عليهم، وتم إجراء الاستبيان باستخدام أسلوب المسح الشامل لعينة عددها (46) مفردة. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط قوية بين تطبيق عناصر الرقابة الداخلية وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 315 وتداعياته في تعزيز بيئة شفافة ومتوافقة لإعداد التقارير الضريبية والحد من التهرب الضريبي، حيث أن معامل الارتباط جاء بدرجة مرتفعة بلغت 0.886 وقيمة R² البالغة 0.785، مما يشير إلى أن عناصر الرقابة الداخلية تمثل 78.5% من التباين في الحد من التهرب الضريبي.
· [bookmark: _Hlk212452695]دراسة (Ahmad & Muslim, 2024)، بعنوان: "استكشاف العلاقة بين هياكل الرقابة الداخلية والحوكمة الرشيدة للشركات"
 Exploring the Nexus between Internal Control Structures and Good Corporate Governance
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين فعالية نظام الرقابة الداخلية وآليات الحوكمة على الأداء التنظيمي، وذلك لاستكشاف كيفية مساهمة الرقابة الداخلية في تعزيز الشفافية والمساءلة وجودة الحوكمة بشكل عام. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج المختلط يجمع بين التحليل التجريبي والمنظورين النظريين لحوكمة الشركات والسلوك التنظيمي. وتم جمع البيانات من خلال مراجعة الأدبيات، ودراسات حالة، وتحليل إحصائي لمؤشرات الأداء المالي بهدف تقييم العلاقة بين فعالية الرقابة الداخلية ومخرجات الحوكمة المؤسسية. وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط إيجابية بين فعالية الرقابة الداخلية وجودة التقارير المالية، حيث تسهم أنظمة الرقابة القوية في تعزيز الشفافية والمساءلة، بينما تؤثر عناصر الحوكمة (مثل إشراف مجلس الإدارة، والثقافة التنظيمية، ومشاركة أصحاب المصلحة) في ممارسات الرقابة الداخلية. كما توصلت الدراسة إلى أن الرقابة الداخلية تلعب دورًا وسيطًا في العلاقة بين آليات الحوكمة والأداء التنظيمي، مما يعزز من الترابط بين الحوكمة وإدارة المخاطر وتحسين الأداء المؤسسي.
· دراسة (الدعجة والعضايلة، 2023)، بعنوان: "أثر تطبيق الحوكمة المؤسسية على الثقافة التنظيمية: دراسة ميدانية في وزارة الصحة الأردنية"
هدفت إلى التعرف على أثر تطبيق أبعاد الحوكمة المؤسسية على الثقافة التنظيمية بوزارة الصحة الأردنية. واستخدمت الدراسة المنهج المسحي الكمي، كما استخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات. بينما تكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات الإدارية بوزارة الصحة الأردنية والمديريات التابعة لها، وتمثلت عينة الدراسة في عينة عشوائية طبقية عددها (300) قائدًا. وأظهرت النتائج أن مستوى تطبيق الحوكمة المؤسسية بأبعادها (الشفافية، المساءلة، العدالة، المشاركة، تطبيق القانون) في وزارة الصحة الأردنية جاء بدرجة متوسطة، كما توصلت النتائج إلى وجود علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية معنوية لتطبيق أبعاد الحوكمة المؤسسية في الثقافة التنظيمية بوزارة الصحة الأردنية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع وحث القيادات الإدارية والعاملين بوزارة الصحة الأردنية على الالتزام بتطبيق الحوكمة المؤسسية كأداة فاعلة لمواجهة الأزمات التنظيمية التي تواجه الوزارة. 
· دراسة (البان، 2023)، بعنوان: "العلاقة بين الحوكمة والرقابة الداخلية في البنوك التجارية"
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين آليات الحوكمة والرقابة الداخلية في البنوك التجارية، وذلك من خلال دراسة نظرية تحليلية تناولت الأطر المفاهيمية لكل من الحوكمة والرقابة الداخلية من المنظور المحاسبي والقانوني والإداري. كما استعرضت الدراسة مكونات ومقومات الرقابة الداخلية. وخلصت الدراسة إلى أن آليات الحوكمة الداخلية — مثل لجنة المراجعة، ولجنة التعيينات، والمكافآت، والمراجعة الداخلية — تسهم في تفعيل الرقابة الداخلية، في حين تعزز آليات الحوكمة الخارجية مثل المراجعة الخارجية من كفاءتها. كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة تكاملية وتعاونية بين آليات الحوكمة الداخلية والخارجية، إذ إن التنسيق بين المراجعة الداخلية، والمراجع الخارجي، ولجنة المراجعة، ومجلس الإدارة، والإدارة العليا، يسهم بشكل فعال في تعزيز تطبيق الحوكمة. كما توصلت إلى أن تعزيز تطبيق الحوكمة يساهم في تفعيل الرقابة الداخلية في البنوك التجارية. كما أوصت الدراسة بأهمية رفع مستوى الإفصاح والشفافية في القوائم المالية وتفعيل دور لجنة المراجعة عبر الالتزام بمهامها وواجباتها، بما يعزز من جودة التقارير المالية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية.
· دراسة (ديب، 2022)، بعنوان: "دور الرقابة الداخلية في تحسين الأداء المالي في البنوك التجارية في المحافظات الجنوبية الفلسطينية"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور نظام الرقابة الداخلية في تحسين الأداء المالي بالبنوك الفلسطينية. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة، كما تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة. وتكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية عددها (40) موظفًا من الموظفين العاملين بالبنوك التجارية في جنوب فلسطين. وأظهرت النتائج أن مستوى الرقابة الداخلية بالبنوك التجارية في جنوب فلسطين جاء بدرجة مرتفعة، وكذلك أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط قوي ذات دلالة إحصائية بين فعالية نظام الرقابة الداخلية والأداء المالي للبنوك التجارية الفلسطينية، كما أوصت الدراسة بضرورة تكوين لجان متخصصة لإعادة تصميم الهيكل التنظيمي بما يتلاءم مع أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة، وضرورة وجود أنظمة رقابية متطورة لتحسين مستوى الأداء المالي بالبنوك.  
· دراسة (حسو، 2022)، بعنوان: "دور إجراءات الرقابة الداخلية في تعزيز فاعلية الحوكمة الإلكترونية: دراسة استطلاعية في الجامعة التقنية الشمالية"
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر إجراءات الرقابة الداخلية في دعم وتعزيز فاعلية الحوكمة الإلكترونية في المؤسسات الأكاديمية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستندت إلى استمارة استبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة مكونة من (30) موظفًا من العاملين في مجال الرقابة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة التقنية الشمالية وبعض تشكيلاتها. وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة معنوية بين الحوكمة الإلكترونية وإجراءات الرقابة الداخلية، بما يشير إلى أن تفعيل الحوكمة الإلكترونية يسهم في تحسين دقة نظام الرقابة الداخلية واكتشاف الانحرافات وتصحيحها بسرعة، إضافةً إلى تحديد بؤر المخاطر ومعالجتها بفعالية. كما أوصت الدراسة بضرورة الاستخدام الأمثل لأنظمة الرقابة الداخلية لتطبيق متطلبات الحوكمة الإلكترونية، بما يعزز من تكوين بيئة رقابية متكاملة وفعّالة تدعم الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية والأكاديمية.
· دراسة (العزعزي، 2021)، بعنوان: "الحوكمة المؤسسية وأثرها في جودة الرقابة الداخلية من وجهة نظر المدراء الماليين وأعضاء الرقابة الداخلية في وزارة الأوقاف اليمنية بصنعاء" 
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر أبعاد الحوكمة المؤسسية في جودة الرقابة الداخلية من وجهة نظر المديرين الماليين ومسؤولي الرقابة الداخلية بوزارة الأوقاف اليمنية بصنعاء. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي كمنهجية للدراسة، كما استخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتمثلت عينة الدراسة في عينة عشوائية عددها (20) مديرًا ماليًا ومديري وحدات الرقابة الداخلية بوزارة الأوقاف باليمن. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية لتطبيق أبعاد الحوكمة المؤسسية في جودة الرقابة الداخلية بوزارة الأوقاف اليمنية، كما أن نظام الرقابة الداخلية يلعب دورًا هامًا في تفعيل الحوكمة المؤسسية. وأوصت الدراسة بالعمل على الالتزام بتطبيق أبعاد الحوكمة المؤسسية بوزارة الأوقاف اليمنية لتأثيرها على جودة الرقابة الداخلية، وضرورة تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وتطوير كفاءة المراقبين الداخليين من خلال البرامج التدريبية. 
·  دراسة (كراز، 2020)، بعنوان: "دور حوكمة الشركات في رفع كفاءة وفعالية إدارة الرقابة الداخلية في المصارف الحكومية السورية"
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم واقع تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف الحكومية السورية ودراسة مدى إسهامها في رفع كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية في تلك المصارف. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة شملت موظفين من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في كلٍّ من المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري. وأظهرت النتائج وجود أساس لتطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف الحكومية السورية، وأن تطبيق هذه المبادئ يسهم في رفع كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية، كما يؤدي إلى تعزيز الثقة في جودة المعلومات المحاسبية الصادرة عن تلك المصارف. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز دور الجهات الإشرافية والرقابية في وضع الضوابط التي ترفع من فاعلية تطبيق الحوكمة بما ينعكس إيجابًا على أداء الرقابة الداخلية، إلى جانب تشجيع إجراء مزيد من الأبحاث لاستكشاف آليات جديدة للحوكمة تسهم في تحسين فعالية نظم الرقابة الداخلية في القطاع المصرفي الحكومي السوري.
· دراسة (Mohamed, 2020)، بعنوان: "دور نظام الرقابة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات (دراسة ميدانية في ديوان المراقبة العامة)" 
The Role of Internal Control System in Activating Corporate Governance (Field Study in National Audit Chamber)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور نظام الرقابة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة، من خلال بحث العلاقة بين الرقابة الداخلية وحوكمة الشركات في المؤسسات السودانية. حيث هدفت إلى تحديد آليات الرقابة الداخلية وسبل الاستفادة منها في تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة، مع التأكيد على أهمية الانتقال من مفهوم الحوكمة كنظرية إلى تطبيقها كنظام إداري متكامل. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات من ديوان المراجعة القومي السوداني. وتم اختبار فرضيتين رئيسيتين تفيدان بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة المالية وتفعيل مبادئ الحوكمة، وبين الرقابة الإدارية وتفعيل مبادئ الحوكمة. وأظهرت النتائج أن إعداد نظام محاسبي سليم ومتوافق مع بيئة المنشأة يسهم في تفعيل مبادئ الحوكمة، وأن التحقق من دقة المعلومات الواردة في القوائم المالية يعزز من فاعلية تطبيق الحوكمة. كما أوصت الدراسة بضرورة الاستعانة بمراكز متخصصة في قضايا الحوكمة لإعداد برامج تدريبية تهدف إلى ترسيخ أهداف وممارسات الحوكمة داخل المؤسسات، مع مراعاة تأثير التغيرات البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية السريعة عند تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان استدامة فاعليتها.
· ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
في ضوء تحليل الدراسات المرجعية التي تم تناولها أعلاه، يتبين أن هناك بعض الفجوات البحثية بتلك الدراسات والتي تسعى الدراسة الحالية إلى سدِّها معالجتها، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:
تُظهر مراجعة الدراسات السابقة أن معظمها تناول العلاقة بين الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية في القطاع الخاص أو المؤسسات المصرفية والاقتصادية، مثل دراسات (الهادي ودبي، 2024) و(البان، 2023) و(كراز، 2020)، التي ركزت على بيئات الشركات والبنوك أكثر من الأجهزة الحكومية. كما ركزت دراسات أخرى مثل (Alzoubi, 2025) و(Manginte, 2024) على العلاقة النظرية والتكاملية بين الرقابة الداخلية والحوكمة في سياق الأعمال التجارية أو المؤسسات الأكاديمية، دون التعمق في بيئة القطاع العام التي تتسم بتعقيدات تنظيمية وإدارية مختلفة. لذا، يلاحظ أن الدراسات السابقة افتقرت إلى القياس الميداني المباشر لكفاءة الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية، خاصة في الدول العربية والخليجية، ولم تتناول بالتحليل المنهجي مدى انعكاس هذه الكفاءة على تحقيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في الإدارات العامة.
كما تبيّن أن الدراسات السابقة لم تُولِ اهتماماً كافياً للبعد المحلي في البيئة السعودية، إذ اقتصرت بعض الأعمال على استعراض مفاهيمي أو مقارنات عامة دون تطبيق فعلي في السياق السعودي أو تحليل للمتغيرات داخل المناطق الإدارية المختلفة. ولم تُعالج تلك الدراسات الخصوصية التنظيمية للأجهزة الحكومية في ضوء التحولات الإدارية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، وهو ما يحد من إمكانية تعميم نتائجها على الواقع المحلي.
كذلك، يلاحظ أن الدراسات السابقة ركزت على أحد المتغيرين (الرقابة الداخلية أو الحوكمة المؤسسية) بمعزل عن الآخر، أو تناولت العلاقة بينهما من منظور نظري دون بناء نموذج قياس متكامل يربط بين المكونات الفرعية لكفاءة الرقابة الداخلية (وفق إطار COSO) ومبادئ الحوكمة المؤسسية.
وانطلاقاً من هذه الفجوات، تتميز الدراسة الحالية بأنها تُعد من أوائل الدراسات التطبيقية التي تقيس كفاءة الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية السعودية – وتحديداً في منطقة القصيم – وربطها بشكل كمي مباشر بمستوى تحقيق الحوكمة المؤسسية. كما تنفرد الدراسة باعتمادها على نموذج بحثي يجمع بين مكونات الرقابة الداخلية الخمسة ومبادئ الحوكمة المؤسسية الأربعة، مما يتيح فهماً أكثر شمولاً لطبيعة العلاقة بين المتغيرين في بيئة حكومية واقعية. وبذلك، تقدم الدراسة إسهاماً علمياً وتطبيقياً مزدوجاً، يتمثل في سد الفجوة النظرية المتعلقة بضعف الدراسات الميدانية في القطاع العام السعودي، وتقديم نموذج قياس يمكن توظيفه مستقبلاً من قبل الأجهزة الرقابية وصنّاع القرار لتعزيز فاعلية الرقابة والحوكمة في المؤسسات الحكومية



إجراءات الدراسة
1. منهج الدراسة:
تتّبع هذه الدراسة المنهج الكمي القائم على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأنسب لطبيعة أهدافها، إذ يهدف هذا المنهج إلى وصف الظاهرة موضوع البحث بدقة، وتحليل العلاقات بين متغيراتها، والوصول إلى تفسيرات علمية موضوعية لما هو قائم فعلاً في الواقع العملي. ويُستخدم المنهج الوصفي التحليلي هنا لتحديد مستوى كفاءة نظام الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم، وقياس أثرها في تحقيق مبادئ الحوكمة المؤسسية، عبر توظيف أساليب التحليل الإحصائي الوصفي والتحليل الاستدلالي. 
2. مجتمع وعينة الدراسة:
· مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع الأجهزة الحكومية العاملة في منطقة القصيم التابعة للسلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية، وتشمل الوزارات والإدارات الحكومية والفروع الإقليمية للهيئات العامة التي تمارس أنشطة تنظيمية أو خدمية أو رقابية في المنطقة. ويضم هذا المجتمع عدداً كبيراً من الموظفين في المستويات الإدارية المختلفة (العليا، والوسطى، والتنفيذية) ممن لديهم معرفة مباشرة بممارسات الرقابة الداخلية وآليات الحوكمة المؤسسية. ويُعد هذا المجتمع من أكثر البيئات ملاءمة للدراسة، نظراً لتنوع مهامه واختلاف مستويات التنظيم والإدارة فيه، مما يوفر قاعدة بيانات غنية ومتنوعة تسمح بتحليل العلاقة بين كفاءة الرقابة الداخلية ومستوى الحوكمة المؤسسية بدقة وعمق.
· عينة الدراسة:
نظرًا لاتساع مجتمع الدراسة وتنوع قطاعاته، سيتم الاعتماد على عينة قصدية تشمل موظفين في الإدارات المالية، والمراجعة الداخلية، والتخطيط والمتابعة، وإدارة المخاطر، والمكاتب الإدارية ذات العلاقة بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم. ويُتوقّع أن يتراوح حجم العينة ما بين (250 إلى 300 مفردة) لضمان تمثيل كافٍ لمختلف الإدارات الحكومية في المنطقة، مع تحقيق الدقة الإحصائية المطلوبة للتحليل.
3. وسائل جمع بيانات الدراسة:
سيعتمد الباحث في جمع بيانات الدراسة على الاستبانة الميدانية باعتبارها الأداة الرئيسة لجمع البيانات الكمية، لما توفره من دقة وسهولة في قياس آراء المشاركين وتحليل العلاقات الإحصائية بين المتغيرات. وسيتم بناء الاستبانة استناداً إلى الإطارين المعتمدين في الأدبيات الحديثة، وهما:
نموذج (COSO) لتقييم كفاءة مكونات نظام الرقابة الداخلية (بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، المعلومات والتواصل، المراقبة والمتابعة). وأيضا مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لقياس مستوى تطبيق الحوكمة المؤسسية (الشفافية، المساءلة، العدالة، المسؤولية، ومكافحة الفساد).
وسيتم توزيع الاستبانات إلكترونياً وورقياً لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المشاركين في مختلف الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم، بما في ذلك إمارة المنطقة، والبلديات، ومديريات الوزارات، والهيئات العامة. وستُراعى في التوزيع التغطية الجغرافية والإدارية الكاملة، بحيث تشمل موظفين من مختلف المستويات التنظيمية (مدير، رئيس قسم، موظف تنفيذي)، ومن مختلف المسميات الوظيفية (إدارية، مالية، فنية).
4. المعالجات الإحصائية المقترحة:
سيتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لما يوفره من أدوات دقيقة لتحليل البيانات الوصفية والاستدلالية. وتشمل المعالجات الإحصائية المقترحة ما يأتي:
أولا: المعالجات الوصفية: والتي تشمل:
· التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص العينة.
· المتوسطات والانحرافات المعيارية لتحديد اتجاهات استجابات المشاركين حول كل محور من محاور الاستبانة.
اختبارات الصدق والثبات:
· استخدام معامل كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha) للتحقق من ثبات أداة القياس.
· التحقق من صدق المحتوى والاتساق الداخلي لعناصر الاستبانة من خلال مراجعتها من قبل مختصين في المحاسبة والمراجعة والحوكمة.
ثانيًا: التحليلات الاستدلالية:
- اختبار الارتباط لقياس قوة واتجاه العلاقة بين كفاءة الرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية.
- تحليل الانحدار الخطي المتعدد لاختبار أثر مكونات الرقابة الداخلية الخمسة على تحقيق الحوكمة المؤسسية.
 خطوات تنفيذ خطة الدراسة:
· المرحلة الأولى: إعداد الإطار النظري وتصميم الدراسة، ويشمل:
- مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بالرقابة الداخلية والحوكمة المؤسسية.
- صياغة الإطار النظري والدلالات المفاهيمية لمتغيرات الدراسة.
- إعداد الاستبانة الميدانية بالاعتماد على النماذج العالمية (COSO وOECD) وتكييفها لتناسب البيئة الحكومية السعودية.
· المرحلة الثانية: التحكيم والتجريب الأولي للأداة، وتشمل:
- عرض أداة القياس على مجموعة من المحكمين الأكاديميين والخبراء المهنيين للتأكد من ملاءمتها ووضوحها.
- إجراء دراسة استطلاعية على عينة محدودة من الموظفين للتأكد من صلاحية الأداة واحتساب معامل الثبات المبدئي.
· المرحلة الثالثة: جمع البيانات الميدانية
- توزيع الاستبانات إلكترونياً وورقياً على العينة المختارة من موظفي الأجهزة الحكومية بمنطقة القصيم.
- متابعة عملية الاستجابة وضمان تمثيل كافة القطاعات والمستويات الإدارية المستهدفة.
· المرحلة الرابعة: إدخال البيانات والتحليل الإحصائي
- ترميز البيانات وإدخالها في برنامج SPSS.
- تنفيذ التحليلات الإحصائية الوصفية والاستدلالية واختبار الفرضيات.
· المرحلة الخامسة: مناقشة النتائج واستخلاص التوصيات
- تفسير النتائج وربطها بالإطار النظري والدراسات السابقة.
- صياغة الاستنتاجات النهائية والتوصيات العملية التي يمكن أن تسهم في تطوير نظم الرقابة الداخلية وتعزيز الحوكمة المؤسسية في الأجهزة الحكومية السعودية.
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